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علىیتم توزیع الوظائف الأساسیة فیهماأن أي نظام سیاسي لدولة،من الثابت القول
والسلطة القضائیة، كما أن المتداول علیه ثلاث هیئات هي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

في عصرنا الحالي أن هذه السلطات تقوم على أساس مبدأ الفصل بینها، هذا الأخیر القائم 
یرتكز في مفهومه على ذلك التوازن الذي یظهر من خلال وسائل و على فكرة التعاون والتوازن، 

الهدف لاقتها بالسلطة الأخرى، إذ یكون التأثیر الإیجابیة التي یكرسها الدستور لكل سلطة في ع
هیئاتها، وتجنب أي تجاوزلاتصال بینهما هو ضمان استقرار الدولة وحسن سیر من ا

أو تعسف في استعمال الصلاحیات، فالتوازن إذن هو توازن قانوني واجتماعي وسیاسي یعكس 
.تأسیس السلطة في المجتمع

أول من أشاد بقیمة مبدأ الفصل بین " جون لوك"ویعد الفیلسوف السیاسي البریطاني 
الذي عمد إلى تقسیم وظائف الدولة إلى عدة هیئات لتحقیق السلطات في عمل الحكومات،

هذا المبدأ فیما بعد إلى الفیلسوف الفرنسيلیُنسبالتوازن والتعادل فیما بینها، 
صیاغته الجدیدة التي عرضها لهذا المبدأ في ، ولعل السبب في ذلك یعود إلى "مونتیسكیو"

بشكل لم یسبقه إلیه أحد، على اعتبار أن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة إذا " روح القوانین"كتابه 
.ي هیئة واحدة ستنتهي الحریة ویعم الاستبدادفاأو تركز اجتمعتا في ید شخص واحد

قواعد ین السلطات تضمین دساتیرها ازن ببمبدأ التو تي تأخذلذلك عمدت أغلب الدول ال
تكفل رقابة كل سلطة للأخرى، خاصة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، كونهما المبادرتان عادة 
بممارسة مظاهر السلطة في المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تضمن عدم خروج 

على تطبیق القواعد الأمر الذي یضمن حرصها،أي منها عن الإطار الذي بینه لها الدستور
. الدستوریة

ستقلال لم تعرف مبدأ الفصل بین ها شأن العدید من الدول حدیثة الاوالجزائر شأن
أن إذعلى مبدأ وحدة السلطة، السلطات إلا مؤخرا، كون نظامها السیاسي اعتمد في بدایاته



:   مقدمة

2

القائم على الأحادیة فكرة الفصل بین السلطات لم تجد لها مكانة لطبیعة النظام السیاسي آنذاك 
دیولوجیة الاشتراكیة، لیستمر العمل وفق هذا النظام إلى غایة مجيء دستوریالحزبیة والإ

الأحادیة الذي كان نقطة تحول في النظام السیاسي الجزائري، حیث أعلن عن نهایة،1989
ة تبني مبدأ مر الحزبیة واعتناق الجزائر لنظام مغایر قائم على التعددیة السیاسیة، لیتم لأول

.حدى الدعائم الرئیسیة لتنظیم السلطات في الدولةالفصل بین السلطات كإ

لیؤكد تكریس مبدأ الفصل بین السلطات وإعطاء نظرة مغایرة 1996دستورجاء بعدها
بین توازن هدف من ورائها إیجاد تعاون و یكون ال، إذ أوجد آلیاتعن كیفیة توزیع السلطات

أن السلطة القضائیة سلطة محایدة لا تتدخل في العمل باعتبار ، والتشریعیةةالسلطتین التنفیذی
منح للسلطة التنفیذیة وسائل فعالة من خلال إعطاء رئیس الجمهوریة سلطات إذالسیاسي،

التشریع بأوامر وإصدار القوانین، بالإضافة إلى سلطات أخرى كواسعة في المجال التشریعي، 
أعضاء السلطة التشریعیة، وأخطرها حل بعضمها التدخل في تعیینخارج مجال التشریع، أه

تتدخل وسائل هي الأخرى مجموعة من الح الحكومة المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى من
.من خلالها في عمل البرلمان

عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى منح بین السلطتین ومن أجل تحقیق التوازن 
السلطة التشریعیة بدورها وسائل لرقابة عمل السلطة التنفیذیة، منها ما یؤدي إلى تحریك 

. المسؤولیة السیاسیة للحكومة ومنها مالا یؤدي إلى ذلك

وبالتالي فدراستنا لهذا الموضوع سوف تقتصر على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 
ا الهیئتان اللتان تربطهما علاقة وظیفیة فیما بینهما، واستبعاد السلطة القضائیة باعتبارهم

.باعتبارها سلطة مستقلة
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:أهمیة الدراسة

:تكمن أهمیة هذه الدراسة في
.الجزائريالمكانة التي تحتلها كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة داخل النظام السیاسي -
.لطتین القائمة على وجود وسائل تأثیر متبادلة بینهماطبیعة العلاقة بین الس-

:أسباب اختیار الموضوع

.تعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

الرغبة في معرفة كیفیة تنظیم المؤسس الدستوري الجزائري : للأسباب الذاتیةبالنسبة 
أجل تحقیق التوازن بینهما دون أن تهیمن سلطة لوظائف السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من

.على أخرى

فهي متعلقة بطبیعة الموضوع من حیث أهمیته، وكذا التعرف : لأسباب الموضوعیةاأما 
.على طبیعة كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ودورهما في النظام السیاسي الجزائري

:الهدف من الدراسة

التنفیذیة والتشریعیة ة في معرفة مدى تحقیق التوازن بین السلطتین الدراسهذه من الهدف من كی
منوحة لكل سلطة في مواجهة السلطة، وتحدید الوسائل الم1996رفي ظل دستو 

وطبیعة العلاقة التي تربطهما، هل هي علاقة مدى التأثیر المتبادل بینهما،معرفة و ، الأخرى
.توازن، أم علاقة تبعیة وخضوع
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:الدراسات السابقة

كان محلا لعدید من الأبحاث فقد نظرا لما یتمتع به هذا الموضوع من أهمیة بالغة، 
:والدراسات، من بینها

في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة "-
، تناول التوازن المعقود في الدستور 2013لسنة " عمر شاشوه: "للطالبرة ماجستیرمذك، "1996

.التوازن المفقود قانونیا وعملیاوكذا ، 1996الجزائري لسنة 

العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة"-
العلاقة بین السلطتین ، تناولت 2014لسنة " سلیمة عبة"للطالبة مذكرة ماجستیر، "1996

، وأثره على طبیعة 1996والتعدیل الدستوري لسنة 1989دستور التنفیذیة والتشریعیة في ظل
السلطتین التنفیذیة والتشریعیةالنظام السیاسي الجزائري، ثم تطرقت إلى طبیعة العلاقة بین 

.ومدى فعالیة الوسائل الرقابیة البرلمانیة في ضوء أحادیة السلطة التنفیذیة

العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري مجالات"-
، تناولت مدى تدخل 2011لسنة " إیمان الغربي"للطالبة مذكرة ماجستیر، "2008الجدید سنة 

للبرلمان في مدى فعالیة المجال الرقابي المخصص و السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي، 
.سلطة التنفیذیةإطار علاقته مع ال

:إشكالیة البحث

تتمتع كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بوسائل قانونیة تستعملها لرقابة السلطة 
استطاع المؤسس فهلالأخرى، بهدف تحقیق التوازن بینهما وعدم تعسف سلطة على الأخرى، 

؟1996والتشریعیة في ظل دستورالدستوري الجزائري تحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة 
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:المنهج المتبع

.والوصفي والمقارنللإجابة على إشكالیة الدراسة اعتمدنا على المنهج التحلیلي

تحلیل النصوص القانونیة، ومتابعة كافة التعدیلات التي طرأت على ل:المنهج التحلیلي
.1996دستور

كل سلطة في مواجهة باعتباره ضروریا لوصف وسائل التأثیر التي تتمتع بها :المنهج الوصفي
.السلطة الأخرى

للمقارنة بین وسائل التأثیر المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في :المنهج المقارن
النظام النظام السیاسي الجزائري والأنظمة المقارنة، والوقوف على النقائص والعیوب التي تعتري

.سد هذه النقائصلالسیاسي الجزائري

:صعوبات الدراسة

في مارس 1996هو تعدیل دستورهذهمن بین الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا 
عدم مواكبة القانون العضوي المنظم للعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، وكذا ، و 2016

، إذ كانت هناك صعوبة في 2016الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان للتعدیل الدستوري لسنة 
. تحلیل بعض المواد القانونیة المتناقضة مع الدستور

:خطة الدراسة

:طة مكونة من فصلینلدراسة هذا الموضوع اعتمدنا خو 
.وسائل تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة:الفصل الأول
.وسائل تأثیر السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة: الفصل الثاني

. خلصنا إلى خاتمة ضمّناها النتائج المُتوصّل إلیها، مقترحین مجموعة من التوصیات
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ممارسة العمل التشریعي، إلا أن هذا لا یمنع هيالوظیفة الأساسیة للسلطة التشریعیة 
إذ السلطة التشریعیة، من خلالها في عملتشاركلسلطة التنفیذیة وسائل عدیدة من منح ا
یتمتع بصلاحیات تشریعیة متمیزة أولا بواسطة رئیس الجمهوریة الذي تتدخلیمكنها أن

لا تجعله یتقاسم العمل التشریعي مع البرلمان فقط، بل یبرز أحیانا كمشرع رئیسي یهدف إلى 
بإعطائه صلاحیات التشریع بأوامر وإصدار القوانین، إضافة إلى جعل البرلمان تابعا له

وأحیانا ثانیة، واستدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة،إمكانیة طلب إجراء مداولة 
من خلال ما یتمتع به من سلطات أخرى یهدف إلى إضعاف وظیفة البرلمان التشریعیة

أعضاء البرلمان وحل المجلس الشعبي الوطني بعض ، تتمثل في تعیین واسعةدستوریة 
بواسطة جهاز في العمل التشریعي السلطة التنفیذیة تدخل، كما یمكن أن ت)لمبحث الأولا(

، أهمها المبادرة بمشاریع القوانین والتدخل مجموعة الوسائل الممنوحة لهبیتمتعالذي الحكومة
).المبحث الثاني(في توجیه أعمال البرلمان 

للتأثیر على السلطة التشریعیةالوسائل الممنوحة لرئیس الجمهوریة : المبحث الأول

الدستوریة بمجموعة من الوسائلالجزائري سیاسيفي النظام الیتمتع رئیس الجمهوریة 
تدخلمن الهذه الوسائل تمكنه تعكس المكانة المتمیزة التي یحتلها باعتباره حامي الدستور، 

في أغلب مراحل العملیة یتواجدإذ، في عمل البرلمان سواء كان ذلك في المجال التشریعي
بمنحه مجموعة من ،خارج مجال التشریعأو في مجالات،)المطلب الأول(التشریعیة
).المطلب الثاني(البرلمان خاضعا لإرادته التي تجعل منالآلیات 
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سلطات رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي: المطلب الأول

لرئیس الجمهوریة اختصاصات واسعة في المجال التشریعي، إذ له الحق في التشریع 
له الحق في طلب كما،)الفرع الثاني(حق إصدار القوانین ،)الفرع الأول(بأوامر رئاسیة 

بالإضافة إلى استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غیر ،)الفرع الثالث(إجراء مداولة ثانیة 
).رابعالفرع ال(عادیة 

التشریع بأوامر رئاسیة : الفرع الأول

أعاد المؤسس الدستوري الجزائري سلطة التشریع عن طریق الأوامر لرئیس الجمهوریة 
، وإذا كان الأصل في التشریع أن السلطة التشریعیة هي 1989بعد أن سحبها منه في دستور

أقر لرئیس )1(المعدل والمتمم1996إلا أن الدستور الجزائري لعام هذه المهمة،التي تتولى 
سواء كان ذلك ،وخروجا عن القاعدة العامة سلطة التشریع بأوامر رئاسیةاستثناءالجمهوریة 

).ثانیا(أو في الحالة الاستثنائیة ،)أولا(في الحالة العادیة 

التشریع بأوامر رئاسیة في الحالة العادیة: أولا

یمكن أن تشمل أي مجال في الحالة العادیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة الأوامر
من المجالات الخاصة بالسلطة التشریعیة، سواء تعلق الأمر بمجال تشریع لا یوجد تشریع 
سابق بشأنه، أو بمجال سبق تنظیمه بقوانین، أو أمر جدید یلغي أو یعدل النصوص الساریة 

في الحالة العادیة، إلا أن هذه ، ورغم أن لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر )2(المفعول

ر .یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 06المؤرخ في 16/01بموجب القانون رقم 1996تم تعدیل دستور)1(
. ، وتم إضافة مواد جدیدة مع تغییر ترقیم المواد2016مارس 07، مؤرخة في 14العدد 

. 231، ص2008ج، الجزائر، .م.، النظام الدستوري ووسائل التعبیر المؤسساتي، الطبعة الثانیة، دفوزي أوصدیق)2(
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التشریع بأوامر : هماالسلطة قیدها المؤسس الدستوري بحالتین لا یمكن التشریع خارجهما
، وكذا التشریع بأوامر في المجال الماليالمعدل والمتمم1996دستورمن142للمادة طبقا 
.الدستورمن 138للمادة طبقا 

:من الدستور142للمادة سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر طبقا /1

المعدل والمتمم1996دستورمن فقرتها الأولىفي 142المادة نصت 
ة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيیلرئیس الجمهور ":على

."رأي مجلس الدولةأو خلال العطل البرلمانیة، بعد

لها قوة )1(أوامراتخاذخلال هذه المادة أن رئیس الجمهوریة یتمتع بحق من یتضح 
، إضافة إلى أن هذه المادة وردت في "عشرّ یُ "یمكن أن نستشفه من عبارة القانون، وهذا ما

، إذ لا تتوقف صلاحیات رئیس )2(دستور المتعلق بالسلطة التشریعیةالالفصل الثاني من 
أو على عملیة إصدار القوانین، وإنما الاعتراضالجمهوریة في المجال التشریعي على حق 

یتدخل في سن التشریع من حیث المتن، بواسطة الأوامر لمعالجة المسائل التي تحتاج إلى 
.تنظیم في حالات حددها الدستور

ود أصلا ـــة التي تعــعیـتلك الأداة الدستوریة التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة الوظیفة التشری:"یقصد بالأوامر)1(
ه بواسطتها یتقاسم رئیس الجمهوریة التشریع بأتم معنى الكلمة ــا له، أي أنـــددة دستوریــالات المحــس المجـي نفـان، وفـــللبرلم

نور الدین ردادة، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور: انظر". مع البرلمان
.7ص، 2006، قسنطینة، وريت، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منفي القانون العامماجستیرمذكرة ، 1996

كلیة الحقوق والعلوم في العلوم القانونیة،السیاسي الجزائري، رسالة دكتوراهمحمد أومایوف، عن الطبیعة الرئاسیة للنظام )2(
.269، ص2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من البرلمان مثلما هو الحال في )1(مفوضةوالثابت أن هذه السلطة إما أن تكون 
منه 58المادة في حددالذي 1963لسنة ومنها الدستور الجزائري ،معظم دساتیر العالم

یفوض له لمدة محددة أنرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني إمكانیة على 
یصدره رئیس تدابیر ذات طابع تشریعي عن طریق أوامر تشریعیة، والملاحظ أن مااتخاذ

وإما أن تكون ،الجمهوریة في هذه الفترة كانت تسمى أوامر تشریعیة ولیست أوامر رئاسیة
سلطة أصلیة یستمدها الرئیس من الدستور مباشرة دون الحاجة إلى تفویض من

المعدل 1996المؤسس الدستوري الجزائري في دستوراعتمدهاهذه الأخیرة التي ، البرلمان
.والمتمم

الاختصاصونظرا للتأثیر القوي الذي یمكن أن تحدثه الأوامر الرئاسیة على 
142المادة ذلك تقییده بمجموعة من الضوابط حددتها استدعى،التشریعي في الحالة العادیة

: فیما یليهایمكن إجمالالمتممالمعدل1996دستورمن 

في أن یشرع بأوامررئیس الجمهوریة لیمكن: التشریع بأوامر في المسائل العاجلة-أ
إذ لم ینص ،2016في التعدیل الدستوري لسنة ثهاااستحدتم التي و ،)2(المسائل العاجلة

أمر إیجابي لأن تدخل في اعتقادنا وهو قبل تعدیله على المسائل العاجلة، 1996دستور 
الجمهوریة في التشریع بواسطة هذه الآلیة لابد أن یكون في الأمور المستعجلةرئیس 

من تدخل السلطة التنفیذیة في المجال المخصص للسلطةقللی، وهذا مافقط
هنا نتساءل عن هدف ومن ،المقصود بالمسائل العاجلةیتم تبیانه لمالتشریعیة، غیر أن

لا قد فما یراه الرئیس مسائل عاجلة ،"المسائل العاجلة"لعبارةالمؤسس الدستوري من إدراجه 
وإن كان اللجوء إلى هذا "وبالتالي فهي سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة، كذلك، البرلمانیراه 

:انظر".محرر یمنح بمقتضاه شخص لآخر سلطة القیام بتصرف أو إجراء باسمه:"أنهیُعرف التفویض على)1(
- Garram Ibtissem, Terminologie Juridique dans la législation Algérienne, Palals des livre, Blida,1998, P.226.

لرئیس الجمهوریة " :على أنهبعد التعدیل 142والتي تقابلها المادة ،قبل التعدیل1996من دستور124لمادة صت ان)2(
....."، أو بین دورتي البرلمانأن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
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الأسلوب من التشریع الحكومي یعود لمواجهة المسائل الصعبة التي تتطلب التدخل السریع 
.شؤون البلاد الداخلیةلتسییر ،)1("فعالةالسرعة الو 

أن یشرع رئیس الجمهوریة ل: التشریع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني- ب
غیر أن سلطة رئیس الجمهوریة في هذه ،في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيبأوامر

والبرلمان ، فلا یمكنه التشریع بأوامر )2(الحالة مقیدة بقید زمني وهو وجود البرلمان في غیبة
.منعقد

بصیاغةتجاءمموالمتالمعدل1996دستورمن 142المادة الملاحظ أن 
لم و عامة، حیث نصت عن حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وتعطیل الحیاة التشریعیة، 

مخطط نتیجة لعدم موافقته على حلهشغور، فقد یكون بسبب التحدد المفهوم الدقیق لحالة
حقه في حل المجلس رئیس الجمهوریة لاستعمالأو بسبب ،)3(الحكومة للمرة الثانیةعمل

یمكن أن یشرع رئیس عندئذ،)4(تشریعیة مسبقةانتخاباتبفعل إجراء أوالشعبي الوطني،
أشهر، وهو أقصى حد یجب أن تجرى )03(ثلاثة الجمهوریة بأوامر في أجل لا یتجاوز مدة 

كما یمكن لرئیس ،)5(تشریعیة لإنهاء وضعیة شغور المجلس الشعبي الوطنيانتخاباتفیه 

، المجلة الجزائریة للعلوم التشریع عن طریق الأوامر وأثره على استقلالیة المجلس الشعبي الوطنيسعید بوالشعیر، )1(
. 345، ص1988القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، العدد الأول، مارس 

.403ص،2002حسین عثمان محمد عثمان، الوسیط في القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )2(
إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي :" على أنهالمعدل والمتمم 1996من دستور82/1المادة تنص)3(

".الوطني ینحل وجوبا
یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، " : المعدل والمتمم1996من دستور147المادة تنص)4(

ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، 
."المجلس الدستوري، والوزیر الأول

.المعدل والمتمم1996من دستور147/2المادة )5(
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الفقرتین الجمهوریة اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص علیها في 
.)1(دستورالمن98المادةمن6و5

البرلمان لا یظلطلة البرلمانیة أن بالعیُقصد: التشریع بأوامر خلال العطل البرلمانیة-ج
دستورمن 142المادة نصت و ،)2(منعقدا طوال أیام السنة، وإنما یجتمع لفترة زمنیة معینة

على أنه بإمكان رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر خلال العطل المعدل والمتمم1996
المادة قبل تعدیلها أنها أنالبرلمانیة في حالة وجود مسائل عاجلة تستدعي ذلك، والملاحظ 

كانت تنص على إمكانیة التشریع بأوامر بین دورتي البرلمان، حیث كان البرلمان یعقد 
وبالتالي لرئیس الجمهوریة أن ،أشهر على الأكثر)04(أربعة دورتین في السنة مدة كل دورة 

یفسح المجال لرئیس الجمهوریة أن یمرر أشهر، وهذا ما)04(الأربعة یشرع بأوامر خلال 
.تخدم السلطة التنفیذیةالتي نینمن القواأكبر قدر

أصبح البرلمان یجتمع في دورة ،2016غیر أنه ومن خلال التعدیل الدستوري لسنة 
یقلص من المدة ، وهذا ما)3(أشهر على الأقل)10(عشرة عادیة واحدة كل سنة مدتها

على )02(، إذ جعل له مدة شهرین الجمهوریة للتشریع بأوامرالممنوحة لرئیس 
الأكثر، وحسنا فعل المشرع، لأن التشریع هو اختصاص أصیل للبرلمان ولیس لرئیس 

.الجمهوریة

للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي ... : " أنهعلىالمعدل والمتمم1996من دستور6و98/5المادة نصت)1(
. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة . بالثقةاالوطني تصویت

."أدناه147، إلى أحكام المادة الاستقالةفي هذه الحالة یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ، قبل قبول 
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة في غیاب البرلمانسعاد میمونة، )2(

.384، ص2015، 02، العدد 12الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد 
.المعدل والمتمم1996دستورمن135المادة )3(
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إن صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر أصبح مقیدا : برأي مجلس الدولةذالأخ-د
بعد أن،)1(رأي مجلس الدولةذأخأصبح لزاما علیه، إذ 2016الدستوري لسنة تعدیلالبعد 

نظیره الفرنسي لمسایرةوهذا ،بهذا الرأيالأخذكان قبل التعدیل یشرع بأوامر رئاسیة دون 
من دستور38المادة من خلال الذي نص على إلزامیة عرض الأوامر على مجلس الدولة

رأي منهذا الن مدى إلزامیة لم یبیّ الجزائري إلا أن المؤسس الدستوري ،)2(1958
.اشكلیایظل أمر بهالأخذعدمه، وبذلك  ف

بالرغم من صدور الأمر الرئاسي : إلزامیة عرض الأوامر الرئاسیة على البرلمان- ه
إلا أنه یبقى متوقفا على موافقة السلطة التشریعیة، لذلك أوجب المؤسس ،ودخوله حیز النفاذ

وافق علیه، وإذا یالدستوري على رئیس الجمهوریة أن یعرضه على البرلمان في أول دورة له ل
من142المادة من الفقرة الثانیة والثالثةوهذا ما أكدته ، ادّ لاغیلم یوافق علیه البرلمان عُ 

ولیس ،تعتبر الأوامر غیر المعروضة على البرلمان لیصادق علیها باطلة، حیث الدستور
.)3(ثر في المستقبلألها أي 

القانون العضويمن 38المادة لأن ،ورغم هذا الشرط إلا أنه یبقى إجراء شكلیا فقط
وكذا العلاقة ،المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما99/02

الوظیفیة بینهما وبین الحكومة تحد من حریة أعضاء البرلمان في مناقشة أوامر رئیس 

لرئیس الجمهوریة أن یُشرع بأوامر في مسائل": المعدل والمتمم على أنه1996من دستور142/1تنص المادة )1(
".عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

تصدر المراسیم بمجلس الوزراء بعد التشاور ": المعدل التي تنص1958من الدستور الفرنسي لسنة 38انظر المادة )2(
"مع مجلس الدولة

بموجب قانون رقم ( سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر )3(
، 2010دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ): 08/19
.165ص
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إلى تقریر اللجنة الاستماعتعرض على التصویت البرلماني دون مناقشة بعد إذالجمهوریة، 
.المختصة والمعنیة بالموضوع

كما أنه لم یحصل وأن رفض البرلمان أي أمر رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة، لأنه 
من الصعب وقوف البرلمان أمام إرادة رئیس الجمهوریة التي تحظى بآلیات حمایة 

، وعلیه )1(رئیس الجمهوریة لحقه في حل المجلس الشعبي الوطنياستخدامأهمها ،قانونیة
مایة الكافیة من أجل إعمال حقه في رفض الأوامر التي یصدرها رلمان الحیتعین إعطاء الب

.رئیس الجمهوریة، أو على الأقل إجراء مناقشة حول تلك الأوامر قبل التصویت علیها

یشكل مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة : الأوامر في مجلس الوزراءاتخاذ-و
باعتباره أعلى سلطة ، القرارات المناسبة برئاسة رئیس الجمهوریةواتخاذالمواضیع الأساسیة،

تظهر مكانته رئیسعلى مستوى الهیئة التنفیذیة، فرئاسة مجلس الوزراء من طرف هذا ال
الأوامر الرئاسیة اتخاذوجاء النص بإلزامیة ، )2(كصاحب القرار، وأنه لیس بعیدا عن الحكومة

، فقبل أن یصدر الأمر دستورالمن 142المادة من مسةالفقرة الخافي مجلس الوزراء في 
.احترامهویعد هذا إجراء دستوریا یجب على رئیس الجمهوریة ،یعرض على مجلس الوزراء

إلا ،الأوامر في مجلس الوزراءباتخاذقیدت رئیس الجمهوریة 142المادة وإذا كانت 
إعلام أعضاء الطاقم الوزاري بمضمون ومجال أن هذا القید یظل إجراء شكلیا فقط، یقصد به

غیر أنه ونظرا للدور الفعال الذي یلعبه رئیس ،)3(رئیس الجمهوریةاتخذهاالأوامر التي 
یشكل قیدا لهذا الشرط لاهالجمهوریة في رئاسة وتوجیه أعمال هذا المجلس، فإن احترام
.أنه رئیس مجلس الوزراءعلى ممارسته لسلطة التشریع عن طریق الأوامر على اعتبار 

، كلیة الحقوق في العلوم القانونیةدكتوراهرسالة ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عقیلة خرباشي)1(
.191، ص2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

)2 ( BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelles, O.P.U, 1995, p.78.
.69، صنور الدین ردادة، المرجع السابق)3(
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بل وحتى أن مجلس الوزراء غیر ملزم لرئیس الجمهوریة، أعضاءكما أن رأي
المشرع لم ینص على إلزامیة مناقشة هذه الأوامر داخل المجلس، بالإضافة إلى أن المجلس

المعدل 1996دستورمن 186للمادة لا یتمتع بحق النظر في دستوریة الأوامر طبقا 
الهدف وبذلك یعد ، الأخیرة التي تبقى من صلاحیات المجلس الدستوري فقطهذه،والمتمم

.لا غیرتدعیم وتقویة مركز رئیس الجمهوریةهو هذا الإجراء من 

:التشریع بأوامر في المجال الماليسلطة رئیس الجمهوریة في /2

بأمرقانون المالیة إصدارلرئیس الجمهوریة حق المعدل والمتمم 1996منح دستور
المحددة دستوریا من طرف مدةعدم التصویت علیه في الحالة وهي ،في حالة واحدة

لم في حالة مایصدر مشروع قانون المالیة بموجب أمر له قوة قانون المالیةإذ، )1(البرلمان
قانون لأهمیةوذلك ،یوما)75(خمسة وسبعون أقصاهافي مدة البرلمان علیه یصادق 

طبقا وهذا ،المالیة بالنسبة للحیاة الاقتصادیة للدولة وحتى یتفادى التهاون من قبل البرلمان
یصادق البرلمان "...:التي نصت على أنهمن الدستور 138المادة من10و09لفقرتین ل

طبقا للفقرات إیداعهیوما من تاریخ ) 75(خمسة وسبعون أقصاهاعلى قانون المالیة في مدة 
.السابقة

یصدر رئیس الجمهوریة مشروع ،جل المحدد سابقاوفي حالة عدم المصادقة علیه في الأ
...."الحكومة بأمر 

تعد مرحلة التصویت والمصادقة على مشروع قانون المالیة التأشیرة أو الرخصة التي 
وأحكامها، وتأكیدا على الطابع الخاص للتصویت بنودهایمنح من خلالها للحكومة تنفیذ 

یوما )75(خمسة وسبعونعلى مدة99/02القانون العضوي على قانون المالیة فقد أكد 
44المادة ، وتتولى تفصیل هذه المدة الزمنیة الدستورمن 132المادة المنصوص علیها في 

، مجلة الباحث للدراسات من الدستور124مجال التشریع بأوامر في ضوء المادة سمیر شعبان، أحمد غراب، )1(
.112، ص2015مبرتسب،07العدد الجزائر،،1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةالأكادیمیة،
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من ابتداءیوما كمدة قصوى )47(سبعة وأربعون، إذ منح 99/02القانون العضويمن 
عشرون تاریخ إیداعه للتصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومنح أجل أقصاه 

.یوما لیصادق علیه مجلس الأمة)20(

)08(ثمانیةإذا حصل خلاف بین الغرفتین، فإنه یمنح للجنة المتساویة الأعضاء و 

خمسة في مشروع قانون المالیة محل الخلاف، وإذا لم تتم المصادقة خلال أجل تللبأیام 
یوما یصدر رئیس الجمهوریة المشروع الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون )75(وسبعون 

. )1(المالیة

والعطل المجلس الشعبي الوطنيمطلقا یخص شغوراختصاصالیس وعلیه فهو
أن الأمر الذي یصدره رئیس الجمهوریة وفقا للإجراءات السابقة لا یعرض كما البرلمانیة، 

علیه، بل تكتسب صفة القانون بحكم الدستور للموافقة على البرلمان في أول دورة مقبلة 
والقانون العضوي، ولیس بحكم موافقة البرلمان كما هو الحال بالنسبة لغیره من 

هذه الأوامر في مجلس الوزراءاتخاذم یشترط أن المؤسس الدستوري لو ، )2(الأوامر
من 142المادة أیة هیئة أخرى من الهیئات التي نصت علیها استشارةضرورة أو

.المعدل والمتمم1996دستور

أنه لیس لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في إصدار مشروع قانون المالیة بالإضافة
دستوري یقع علیه والتزامبموجب أمر في حالة عدم مصادقة البرلمان علیه، بل هو واجب 

وهذا یرجع لخطورة الآثار التي تنجم عن عدم وجود قانون المالیة، كون ذلك یؤدي بالضرورة 
.إلى الفوضى أو الشلل الكلي للدولة

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس 08، المؤرخ في 99/02رقم من القانون العضوي 44المادة )1(
.1999مارس 09، مؤرخة في 15العدد ر.جومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، 

السلطة - ،1996م الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظا: سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري)2(
.196، ص2013، الجزائر، ج.م.، الجزء الثالث، د- التنفیذیة
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على الحل في حالة عدم إصدار عدم نصههو المؤسس الدستوري ما یُعاب على
دقة البرلمان علیه ضمن الآجال وبالمقابل عدم مصا،رئیس الجمهوریة لمشروع قانون المالیة

المقررة قانونا، بل ولم ینص حتى على الأجل الذي یجب فیه على رئیس الجمهوریة إصدار 
فقط على ضرورة إصدار رئیس واقتصر"مشروع الحكومة المتضمن قانون المالیة، 

.)1("نقصانالجمهوریة لمشروع قانون المالیة كاملا ودون أي زیادة أو

الاستثنائیةالتشریع بأوامر في الحالة : ثانیا

واضح في الأمن العام، أو عوامل تحول اختلالبوجود الاستثنائیةتتمیز الظروف 
دون سیر المؤسسات الدستوریة سیرا عادیا ومنتظما، أو تهدیدا یوشك أن یصیب هذه 

.)2(المؤسسات أو أمن البلاد والدولة

یمكن رئیس الجمهوریة أن ... "فإنه دستورالمن 142المادة من للفقرة الرابعةطبقا و 

، إذ یقرر رئیس "...من الدستور107المذكورة في المادة الاستثنائیةیشرع بأوامر في الحالة 
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الاستثنائیةالجمهوریة الحالة 

هذا الأمر الذي یتطلب التدخل على وجه السرعة لمواجهة،)3(أو سلامة ترابهااستقلالهاأو 
.الخطر

ووصف الدستور ذاته الإجراءات المتخذة بأنها استثنائیة، یعني إمكان عدم احترامها 
خاصة للإجراءات والأشكال، ومن ثم یأخذ النظام القانوني للأوامر في هذه الحالة ذاتیة 

في القانون ماجستیرمذكرةالتشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، الاختصاصاتد بركات، مأح)1(
.4، ص2008بكر بلقاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق، جامعة أبوالعام

. 210ص، 2010، ج.م.دإلى الیوم، الاستقلالصالح بلحاج، المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري في الجزائر من )2(
.المعدل والمتمم1996من دستور107المادة )3(
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الأوامر هذه وضع العادي، إذ یجب أن تخضع تمیزها تماما عن الأوامر المتخذة في ال
.)1(الدستورمن 107المادة من الفقرة الثالثةلمقتضیات 

التدابیر اتخاذلرئیس الجمهوریة الدستورمن 107المادة من الفقرة الثالثةتخول و 
الأمة، ومن واستقلالاللازمة التي یفرضها الظرف الخطیر وتستوجبها المحافظة على الدولة 

ذات الصبغة التشریعیة، ومن ثم یحل رئیس الجمهوریة مؤقتا التدابیر ضمن هذه التدابیر
البرلمان، ذلك أن الأمر مكان البرلمان، والتشریع بأوامر في هذه الحالة یكون حتى في وجود

ان یمكن للبرلمهنا یتطلب تدخلا سریعا لإصدار تشریعات لمواجهة الأمور العاجلة التي لا
بحكم طبیعة وإجراءات عمله أن یقوم بها بنفس الطریقة التي تعمل بها السلطة التنفیذیة، هذه 

لم ینص المؤسس الدستوري على الدستورمن 107المادة في إطار أحكام المتخذةالأوامر 
، أوجبتها ظروف كونها وقتیة ولیست دائمةعلیها للموافقة على البرلمان ضرورة عرضها 

.واستثنائیةمعینة 

أو توقیفها أو تمدیدها مرهونة بإرادة رئیس الاستثنائیةإعلان الحالة فومن تم
مثل هذا الإجراء إلا یتخذالجمهوریة وحده دون أن یتدخل فیها البرلمان بغرفتیه، إلا أنه لا

رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري استشارةبعد 
.)2(إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءتماعوالاس

لابد أن یقوم رئیس الجمهوریة باستشارة رئیس مجلس الاستثنائیةفقبل تقریر الحالة 
سان المؤسسة التشریعیة الممثلة أالأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني باعتبارهما یر 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة سلطات رئیس الجمهوریة في مجال التشریع والتنظیمعبد المجید زعلاني، )1(
.16، ص1999، 02، رقم 27والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، الجزء 

لا یُتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس : " المعدل والمتمم على أنه1996من دستور 107/2تنص المادة )2(
بي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشع

".ومجلس الوزراء
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المؤسس الدستوري استحدثهرئیس المجلس الدستوري وهو أمر استشارةاشترطللشعب، كما 
باستشارة المجلس الدستوري ككل، وهذا امتیاز آخر منحه احیث كان ملزم،2016في تعدیل 

المؤسس الدستوري لتقویة مركز رئیس الجمهوریة ودعمه فیما إذا عزم على إقرار الحالة 
.هو من یعین رئیس المجلس الدستوريالأخیرباعتبار أن هذا ،الاستثنائیة

الحالة أنذلك ،ى مجلس الوزراءإلو للأمنالأعلىالمجلس إلىكما اشترط الاستماع 
الأمنیةیتم تزوید رئیس الجمهوریة بالتقاریر إذالأولى،بالدرجة أمنیةالاستثنائیة هي قضیة 

لبلاد ومدى الخطورة التي لعطائه نظرة واضحة عن الوضع العام إوالوقائع التي تساعده في 
.من عدمهاالاستثنائیةدولة، ومن ثم باستطاعته تقریر الحالة تواجهها ال

المشرع استعمل أنمن الدستور،107المادة منالثانیةةفقر الیلاحظ على ما
ورئیس المجلس الشعبي الأمةمصطلح الاستشارة من جهة عندما ربطها برئیس مجلس 
عندما الاستماعمصطلح أخرىالوطني ورئیس المجلس الدستوري، بینما استعمل من جهة 

القصد من ورائها بیان الاستشارةذلك أن "،ومجلس الوزراءللأمنالأعلىربطها بالمجلس 
رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المجلس فلذلك ،الاستثنائیةالأسباب المؤدیة لإقرار الحالة 

الأعلى للأمن ومجلس مجلس المن الناحیة القانونیة، بینما استشاریةالدستوري یعتبرون هیئة 
ن هیئة تقنیة وسیاسیة تساعد رئیس الجمهوریة على توضیح الصورة وتطبیق اعتبر الوزراء یُ 

.)1("قرر رئیس الجمهوریة ذلكماإذاالحالة الاستثنائیة 

باستشارتهابرأي الهیئات التي قام بالأخذرغم ذلك فرئیس الجمهوریة غیر ملزم 
وبالتالي ،وحدهه من عدمها هي سلطة تقدیریة لالاستثنائیةفتقریر الحالة ،إلیهاالاستماعأو 

، وعلیه له التشریع بأوامر من أجل تسییر تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ومؤسساتها
.یمكن القول أن هذه الاستشارة ما هي إلا إجراء شكلیا الهدف من ورائه هو الإعلان فقط

.82صنور الدین ردادة، المرجع السابق، )1(
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جعل ،یة وحتى شكلیة صارمة في مجال التشریع بأوامرإن غیاب قیود موضوع
السلطة "أن قولالإلى البعض مما أدى ،تشریعي أصیلاختصاصرئیس الجمهوریة صاحب 

وهذا ما،)1("التشریعیة مكونة من ثلاث غرف یشكل رئیس الجمهوریة الغرفة الأولى فیها
.التشریعیة في مجال التشریعیؤكد مرة أخرى تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة 

استثناءهو إلى یمكننا القول أن التشریع عن طریق الأوامر ما،تم ذكرهمن خلال ما
وإن ،الدستورمن 142المادة تتحكم فیه عدة ضوابط وقیود بینتها ،یرد على الأصل العام

كان المؤسس الدستوري من خلال التنصیص الدستوري یحاول إحداث التوازن بین السلطتین
أنه وفي كل مرة یترك إلا،من تدخل رئیس الجمهوریةتقلیصومحاولة الالتشریعیة والتنفیذیة

رئیس لتمریر بعض الأدوات التي تخدم المن حیث النصوص یستغله منفذا
من الدستور مباشرة دون تفویض من السلطة اختصاصهیستمد أنهو خصوصا ،سیاسته

لوحده دون إمكانیة تفویضه لأي جهة كانت بما الاختصاصالتشریعیة، كما أنه یحتكر هذا 
إجراء عد سوى یُ أن عرض هذه الأوامر على البرلمان لابالإضافة إلىفیها الوزیر الأول، 

وبالمقابل إخفاء سیطرة ،الدستوریة على أعمالهلرئیس الجمهوریة لإضفاء الصبغة شكلیا 
السلطة التنفیذیة على العمل التشریعي، لأنه یفترض طالما أن المجلس الشعبي الوطني غیر 

ةمنحل أن یجتمع في دورة غیر عادیة إذا طرأت أمور عاجلة خصوصا خلال العطل
.البرلمانیة

، ، دار الخلدونیة1996نوفمبر 28بعد التعدیل الدستوري لـ العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،عقیلة خرباشي)1(
.59ص،2007الجزائر،
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إصدار القوانینسلطة : الفرع الثاني

یعد انونفإصدار الق،)1(الدستوري لرئیس الجمهوریة إصدار القوانینخول المؤسس
یدل على أن رئیس الجمهوریة لم یطلب إجراء مداولة ثانیة، أو أنه لم یقم اإجراء تشریعی

عرف ضرورة حق ویُ لیراقب مدى مطابقته للدستور، )2(بعرض النص على المجلس الدستوري
الذي یتعارض ،)3(بحق التصدیقلإصدارها رئیس على القوانین التي أقرها البرلمان الموافقة 

على أساس أن الأمة هي مصدر السلطات، أي أن البرلمان هو القائممع المبدأ الدیمقراطي 
.)4(تعقب على تصرفاته هیئة أخرى وتحاول شل وظیفتهلایجب أن والذي الممثل للأمة 

تتحدد عملیتا التصدیق والإصدار في عملیة واحدة، لذلك یلاحظ أن الدساتیروقد
لا تخص كل واحـــدة منهمـــا بمـــادة مستقلة، لأنهمـــا تجتمعان في عمل واحـــد هو تأشیرة 

.، وهذا ما عمل به المؤسس الدستوري الجزائري)5(رئیــس الجمهوریة على القانون بالقبول

)30(لرئیس الجمهوریة ثلاثینالمعدل والمتمم1996دستورمن 144المادة منحت 

یوما لإصدار القانون، غیر أن هذه المهلة تتوقف إذا تم إخطار المجلس الدستوري من قبل 
، والمتمثلة في رئیس الدستورمن 187المادة إحدى السلطات المنصوص علیها في 

شهادة رئاسیة مفادها أن البرلمان سن ووافق على النص التشریعي الصادر في ":الإصدار على أنهالقانونيالفقهف عرّ یُ )1(
الاختصاصحدود الإجراءات والضوابط الدستوریة والقانونیة تماشیا مع التشریع المعمول به، وبالتالي یعلن الممارس لهذا 

، تشریعا، دار الهدى-فقها –نشأة : عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري: انظر. "قانون جدیددمن خلال الإصدار عن میلا
.100، ص2005الجزائر، 

(2) Hugues Portelli, Droit constitutionnel, 5éme éd, Dalloz, France, 2003, p.204.

رئیس الجمهوریة الموافقة الضروریة على خروجعبارة عن التصرف الذي یمنح طبقا له ":یعرّف التصدیق على أنه)3(
."القانون وقابلیته للتطبیق، وبدونه لا یصبح القانون واجب النفاذ، وبذلك یغدو عنصرا أساسیا في العملیة التشریعیة

.51ص،2003مقارنة، طبعة دراسة:توازن السلطات ورقابتها، محمد عبد الحمید أو زید: انظر
.918، ص1969، لبنان، لة والحكومة، دار النهضة العربیةالدو : النظم السیاسیةمحمد كامل لیله، )4(
دراسة قانونیة مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، : السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربيفدوى مرابط،)5(

.221، ص2010
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الجمهوریة، أو رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزیر الأول، كما 
وتعتبر ،)1(عضوا في مجلس الأمة) 30(ثلاثین نائبا أو )50(خمسین یمكن إخطاره من قبل 

مقارنة ببعض الأنظمة، ففي فرنسا یصدر رئیس الجمهوریة القوانین هذه المدة طویلة نسبیا 
، لهذا )2(یوما تلي التقریر النهائي لقانون ما وتحویله إلى الحكومة)15(خلال خمسة عشر 

1996دستورمن144المادة كان من الأولى على المؤسس الدستوري أن یراجع نص 

. لرئیس الجمهوریة في إصدار القوانین، وذلك بتقلیص المدة الممنوحة المعدل والمتمم

إصدار رئیس الجمهوریة بظرف زمني محدد للقیام بعملیة تقییدولعل السبب من وراء 
جسیما اعتداءالقانون خاملا بلا نفاذ، لأن بقاءه دون إصدار یشكل عدم بقاءوه"القانون

. )3("من رئیس الجمهوریة على البرلمان، حیث تعتبره بعض الأنظمة خیانة عظمى

رئیس الجمهوریة عن ممارسة حقه امتناعإلا أنه بالمقابل سكت عن الجزاء في حالة 
دستور باستثناءبإصداره متبنیا نفس النهج المتبع في جمیع دساتیر الجمهوریة الجزائریة، 

إذا لم یصدر ": أنهمنه بنصها على 51المادة الذي تصدى لهذه الوضعیة بموجب 1963

."رئیس الجمهوریة القوانین في الآجال المنصوص علیها فإن المجلس الوطني یتولى إصدارها

ازدواجعتماد مبدأ اولعل المؤسس الدستوري في ذلك الوقت كان یهدف من وراء"
وهو الأمر الذي كان على المؤسس ،)4("أزمة سیاسیةثمصدر سلطة الإصدار تفادي حدو 

بالنص على الجهة التي تتولى ،2016الدستوري أن یتداركه في التعدیل الدستوري لسنة 
.رئیس الجمهوریة عن إصدارهامتناععملیة إصدار القانون في حالة 

على بعد التعدیل 187، والتي تقابلها المادة 2016الدستوري لسنة قبل التعدیل1996من دستور 166نصت المادة )1(
".وریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستوريهیخطر رئیس الجم: "أنه

.المعدل1958من الدستور الفرنسي لسنة 10انظر المادة )2(
.   62، المرجع السابق، ص...الحكومة والبرلمانعقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین )3(
.103تشریعا، المرجع السابق، ص-فقها–نشأة : عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري)4(
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هو المجلسمنح هذا الحق لرئیس مجلس الأمة باعتبار هذا نرى أنه من الضروري و 
مسؤولا سیاسیا في مصريرئیس الالعل من جُ هالغرفة العلیا للتشریع، مع الإشارة هنا إلى أن

، ولما لا أن یقوم المؤسس الدستوري الجزائري )1(حالة تخلفه عن القیام بإصدار القانون
صدار اقتداء بغیره من الإبإدراج المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة في حالة امتناعه عن 

.لأنظمة الأخرىا

یضیف جب أن لایإذ ،بل هو مقیدالیس مطلقللقانون إن إصدار رئیس الجمهوریة 
أقره البرلمان، لأن ماهیة الإصدار شیئا للنص التشریعي كي یصدر القانون وینشر وفق ما

بأن البرلمان هو السید من حیث الإعداد والتصویت علىالاعترافتتلخص في 
.یتدخل رئیس الجمهوریة في تعدیل القانون عند إصدارهلا یجب أن ، وبالتالي )2(التشریع

عملیة مادیة "هذا الأخیر الذي یُعدّ بعد إصدار القانون یستوجب بالضرورة نشره، 
الهدف منها إعلام الكافة بمحتوى القانون الصادر من طرف رئیس ،تعقب الإصدار

مادیا وشكلیا فقط لا یتصف بالصفة التشریعیة، إلا أنه وإن كان النشر عملا ، )3("الجمهوریة
یمكن أن یكیف على أنه سلاح في ید رئیس المؤسسة التنفیذیة، تعتمد علیه تصرفاته 

، فإن لم یتم نشر القانون وإعلام الكافة به )4(ومسایرته، بل والتقید بإرادة المؤسسة التنفیذیة
.یعتبر كأنه لم یتم إصداره أصلا

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 1997بوجمعة لونیس، الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ )1(
.30، ص2006یوسف بن خدة، الجزائر، 

.100، صالسابقالمرجع ،تشریعا-فقها–نشأة : الدستور الجزائريعبد االله بوقفة،)2(
ى النظام وأثره عل1996منیرة بلورغي، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة )3(

.212، ص2014بسكرة، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرفي الحقوقالسیاسي، مذكرة ماجستیر
،القانونفيدكتوراهرسالةالجزائري،القانونيالنظامفيالتنفیذیةبالمؤسسةالتشریعیةالمؤسسةعلاقةسعید بوالشعیر، )4(

.301ص،1984الجزائر،جامعةالثاني،الجزء
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إلا أن المؤسس الدستوري ،رئیس الجمهوریةاختصاصوعلى الرغم من أن النشر من 
رئیس الجمهوریة أین كُلّف1963دستوركان واردا في أغفل هذا الإجراء، على عكس ما

حسم أمرین معا وهما إصدار القانون ونشره، لكن تم وبذلك ،)1(بإصدار القوانین ونشرها
یستند إلى أیة مادة أصبح إجراء النشر لاف،"نشر القوانین"التطور الدستوري أغفل عبارة 

النشر عملا اختصاصالإصدار عملا تنفیذیا، ویظل اختصاصوبالتالي یعتبر ، )2(دستوریة
.)3(الإصدارلاختصاصمادیا بحثا متمما 

هنا نجد تفوقا جدیدا للسلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة في أهم 
، وهو إصدار القانون الذي تم التصویت علیه هذه الأخیرةاختصاصاتمن اختصاص

بالموافقة، إذ ما الفائدة من إعداد القوانین والتصویت علیها إذا لم یكن باستطاعة البرلمان
.؟إصدارها

طلب إجراء مداولة ثانیة: الفرع الثالث

المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة حق طلب إجراء مداولة ثانیة منح
نصت یوما الموالیة لتاریخ إقراره، وهذا ما)30(ین ثثلالقانون تم التصویت علیه في غضون 

.والمتممالمعدل1996دستورمن 145المادة علیه 

.64عدد الر .، ج1963سبتمبر 10مؤرخ في ال، 1963من دستور49المادة )1(
،2009، الجزائر، دار هومةة،دراسة مقارن:م السیاسي الجزائريعبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظا)2(

.243ص
.246، صنفسهالمرجع)3(
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البعضهعرف،)1(دستوریا وقانونیاامكرساعلى القوانین حقویعد الاعتراض
فرئیس الجمهوریة ،)2("سلطة رئیس الدولة في إیقاف القانون الذي وافق علیه البرلمان: "بأنه

من طبیعته أن یؤثر على اتنفیذیاحق، إذ یعدیشارك البرلمان في ممارسة الوظیفة التشریعیة
السلطة التشریعیة ومحاولة لإلغاء القانون، وبالمقابل إجبار السلطة التشریعیة على إعادة 

فطلب إجراء ،)4(ن طریق مناقشة جدیدة وتعدیل محتمل وتصویت جدید، ع)3(فحص القانون
.)5("إجراء توقیفیا لنص تم التصویت علیه من طرف البرلمان"مداولة ثانیة یعد 

إن طلب إجراء مداولة ثانیة یشكل التدخل الثاني لرئیس الجمهوریة في العملیة 
من أجل إصداره، ونصت على ى علمهالتشریعیة عند وصول القانون الذي أقره البرلمان إل

1996دستورمن145المادة هذا الإجراء جمیع دساتیر الجمهوریة الجزائریة، حیث تمنح 

ودون إمكانیة رئیس ،لرئیس الجمهوریة وحده دون الوزیر الأولهذا الحق المعدل والمتمم
من الفقرة الثانیةلأي جهة أخرى طبقا لما ورد في الاختصاصالجمهوریة تفویض هذا 

رئیس غیر مقیدة بأي قید سوى القید الزمني لفهي سلطة تقدیریة ل،الدستورمن101المادة 
45المادة جاء في یوما الموالیة لمصادقة مجلس الأمة علیه، وهذا ما)30(المحدد بثلاثین 

.99/02القانون العضوي من 

الرئیس وتعتبر هذه المدة طویلة نسبیا تؤدي إلى عرقلة التشریعات وبطئها، بخلاف
للنص كله أو لبعضجدیدةالحق في أن یطلب من البرلمان قراءة الفرنسي الذي له

، الجزائرالمجلس الشعبي الوطني،،مجلة النائب،الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائريموسى بوالدهان،)1(
.37ص، ن.ت.د،02العدد 

.261، صالمرجع السابقزید،عبد الحمید أبو)2(
، مذكرة ماجستیر1996ة سلیمة عبة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سن)3(

.18ص، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في الحقوق
.204-203صص ، المرجع السابقصالح بلحاج، )4(
.224صالمرجع السابق، ، الجزء الثالث، ...سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري)5(
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الدستور الأمریكي ، وكذا )1(یوما التالیة لإرسال القانون إلیه)15(مواده، خلال خمسة عشر 
بتسبیب الأمریكي ملزم ، كما أن الرئیس )2(أیام فقط)10(الذي حددها بمهلة عشرة 

.)3(اعتراضه

الذي أوجب على رئیس 1963دستور فعل المؤسس الدستوري الجزائري فيذلك كو 
على القانون بموجب رسالة مسببة یشرح فیها أسباب الاعتراضالجمهوریة ذكر أسباب 

یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس " : منه على أنه50المادة نصت إذرفضه، 

وهذا أمر إیجابي من شأنه أن ،" ...الأجل المحدد لإصدار القوانین الوطني برسالة مسببة خلال
.یسهل على المجلس الوطني عملیة إعادة النظر في النص المطلوب إجراء مداولة ثانیة له

إنما یكون من أجل تدارك الخلل الذي قد یقع فیه هذا الحقفمنح رئیس الجمهوریة 
انتباهإثارة البرلمان من خلال إقراره لقانون مخالف لروح الدستور، فیقوم رئیس الجمهوریة ب

.)4(البرلمان من أجل تدارك الموقف

یتمثل في إدراك الرئیس بأن التوجه الاعتراضغیر أن السبب الخفي من وراء 
، وعلیه ومن أجل تسهیل )5(التشریعي لا یتماشى والسیاسة المنتهجة من قبل الهیئة التنفیذیة

مهمة المجلس الشعبي الوطني یتعین على المؤسس الدستوري الجزائري أن ینتهج النهج 
.رئیس الجمهوریة ذكر أسباب الاعتراض على القانونم، بإلزا1963دستورفيالمتبع

، كلیة الحقوق، جامعة ، رسالة دكتوراه في القانون1996جزائري لسنة ججیقة لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور ال)1(
.144صن،.ت.مولود معمري، تیزي وزو، د

.المعدل1789انظر الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمریكي لسنة )2(
حنان مفتاح، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق )3(

.45، ص2004والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، ج.م.دالثانیة،الجزء الثالث، الطبعةالسلطات الثلاث،: فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري)4(

.128، ص2004الجزائر، 
.120تشریعا، المرجع السابق، ص–فقها–نشأة : عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري)5(
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لم ،جاءت عامةوالمتممالمعدل1996دستورمن 145المادة أن صیاغة الملاحظ
رئیس الجمهوریة یشمل كل القانون أم یقتصر على اعتراضتبین بصفة صریحة إن كان 

رئیس الجمهوریة اعتراض"بأن یرونفقهاء القانون الدستوري بعضبعض مواده، وإن كان
.)1("یمكن أن ینصب على النص التشریعي بكامله، بل یشمل مادة أو أكثرلا

من القراءة الجدیدة للنص یمكن أن الفرنسي جعلالدستوري في حین أن المؤسس 
من شأنه أن یشكل عائقا الاعتراضهذا فإن معو ،)2(تحمل كامل النص أو بعض أحكامه

حق "، فرغم أن أمام البرلمان، ویبین تفوق السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة
إلا أنه ، )3("تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةریعتبر أحد عناصالاعتراض

.في الغالب ما یتم استعماله كأداة لتمریر النصوص التي تكون أكثر أهمیة للسلطة التنفیذیة

في دورة غیر عادیةللانعقاددعوة البرلمان : الفرع الرابع

یتم في دورات انعقادهمن المتعارف علیه أن البرلمان لا ینعقد بصفة دائمة، بل أن 
معینة من كل سنة لممارسة مهامه الرقابیة والتشریعیة، حیث یجتمع البرلمان في دورة عادیة 

، بعد أن كان یجتمع في دورتین )4(أشهر على الأقل)10(عشرة واحدة كل سنة مدتها 
القانون من 5و4المادتین طبقا لنص ، دورتي الربیع والخریفعادیتین كل سنة هما 

غیر دوراتفي الانعقادیمكن للبرلمان، إلا أنه إضافة إلى ذلك )5(99/02العضوي 

.219عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص)1(
)2( Hugues Portelli, op.cit, p.20.

.60المرجع السابق، صزید، عبد الحمید أبومحمد )3(
.المعدل والمتمم1996من دستور135المادة )4(
یجتمع البرلمان : "بعد التعدیل على أنه135، والتي تقابلها المادة 2016من الدستور قبل تعدیل 118/1نصت المادة )5(

".على الأقل) 4(في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أربعة 
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غیر عادي اجتماعالدساتیر تعطي لرئیس الجمهوریة الحق في دعوة البرلمان إلى ف،عادیة
. )1(استثنائیةإذا طرأت ظروف 

یتضح أن الدورة غیر ، والمتممالمعدل1996دستورمن 135المادة من خلال 
العادیة للبرلمان تنعقد دائما باستدعاء من رئیس الجمهوریة سواء كان هو نفسه مصدر 

أعضاء المجلس )3/2(ثلُثيالمبادرة أم أتت المبادرة بطلب من الوزیر الأول، أو بطلب من
.الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

یتم ذلك بموجب مرسوم رئاسي یتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة، الذي و 
القانون من الرابعةالمادة أكدته وهذا ما،)2(یوضح فیه طریقة انعقاد جلسات البرلمان

إلیه من مسائل لكن هذا لا یمنع أن استدعي، إذ یتولى البرلمان دراسة ما 99/02العضوي 
. )3(بین الحكومة والبرلمان على مناقشة مسائل غیر واردة في المرسوماتفاقیحصل 

استدعيیستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي وتختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما
الدورة فهذه، الدستورمن 135المادة من الخامسةالفقرة نصت علیه من أجله حسب ما

من دراسة المواضیع التي عقدت الانتهاءلیست محددة بزمن معین، حیث تنتهي بمجرد 
تنعقد بدون المرسوم الرئاسي الذي یحدد لاوبالتالي فالدورة غیر العادیة،الدورة من أجلها

.الدورةأعمالجدول 

وعلیه فالبرلمان هنا مرتبط بإرادة السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 
ومن ،یتضمن مواضیع تخدم السیاسة العامة للحكومةسالجمهوریة، وبالتالي فجدول الأعمال 

برنامج رئیس لاأن الوزیر الأول أصبح منفذباعتبار،السیاسة العامة لرئیس الجمهوریةمث

.150، ص2006رأفت دسوقي، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندریة، )1(
.147، ص2011زحل محمد الأمین، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )2(
.98، ص2002الجزائر، ار الریحانة،دنشأته، أحكامه، محدداته، : عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري)3(
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لنظام السیاسي الفرنسي الذي مسایرة لوهذا "، 2008الجمهوریة وفق تعدیل الدستور لسنة 
لم یعد للحكومة برنامجا ف،)1("من الوزیر الأول مجرد منفذ لسیاسة رئیس الجمهوریةیجعل 

.وإنما أصبح مجرد مخطط عمل

بالإضافة إلى السلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة لدعوة البرلمان للانعقاد في دورة 
بحكم القانون لمواجهة أوضاع خاصة البرلمانغیر عادیة، هناك حالات أخرى ینعقد فیها 

الحالة الاستثنائیة، حالة : ومتابعة مجریاتها، وهي وجوبیة ولرئیس الجمهوریة دخل فیها وهي
، لأنه من غیر المعقول أن ینصرف أعضاء البرلمان )2(الحرب، حالة شغور منصب الرئاسة

.رلإدارة شؤونهم الخاصة والدولة تشهد حالة من التوتر واللااستقرا

خارج مجال التشریعسلطات رئیس الجمهوریة : المطلب الثاني

منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة من خلال التدخل في عمل 
بالإضافة إلى تدخله في المجال التشریعي من خلال منحه حق التشریع فالسلطة التشریعیة، 

بأوامر وإصدار القوانین التي تعد من صمیم العمل التشریعي، منحه سلطات أخرى یؤثر بها 
وبصفة خاصة حق ،)الفرع الأول(ئهاأعضابعض على السلطة التشریعیة تتمثل في تعیین 

وسیلة یملكها رئیس الجمهوریة في مواجهة البرلمان البرلمان الذي یعد أخطر أحد غرفتي حل 
).الفرع الثاني(

.121سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص)1(
.264صصالح بلحاج، المرجع السابق، )2(
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أعضاء السلطة التشریعیةبعضالتدخل في تعیین: الفرع الأول

على ثنائیة السلطة التشریعیة، إذ نقلها من نظام أحادیة البرلمان 1996نص دستور
، وتبعا لذلك أعاد المؤسس "مجلس الأمة"إلى ثنائیته، من خلال إحداث غرفة ثانیة سُمیت 

الدستوري ترتیب العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، التي تتمحور أساسا في المجالین 
.)1(التشریعي والرقابي

تتكون السلطة التشریعیة من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
ویظهر دور السلطة التنفیذیة في تشكیل المجلس الشعبي الوطني المنتخب عن طریق ،الأمة

رئیس الجمهوریة للمرسوم الرئاسي إصدار من خلال ،)2(العام المباشر والسريالاقتراع
.)3(المجلس الشعبي الوطنيانتخاباتالمتضمن الدعوة لإجراء 

عن )3/2(إذ ینتخب الثلثین،حدد الدستور طریقة معتمدة لتشكیل مجلس الأمةو 
أعضاء وبواسطة من بین ،بمقعدین عن كل ولایةغیر المباشر والسري الاقتراعطریق 

لآخر یعین ا)3/1(في حین أن الثلث،)4(المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة
هذا أن، ذلك یعني )5(من طرف رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة

بل تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات البارزة في انتخابهالثلث لا یتم 
الساحة الوطنیة، هذا حتى یتم ممارسة المهام المسندة إلیهم على أكمل وجه، وتحسین 

دور اجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل قیلة خرباشي، ع)1(
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد 1996نوفمبر 28الدستوري لـ 

.39، ص2010، 02
.المعدل والمتمم1996من دستور118/1المادة )2(
سیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیافي الحقوقالتشریع الجزائري، مذكرة ماجستیرإبتسام العقون، مبدأ سیادة البرلمان في )3(

.99ص، 2015جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.المعدل والمتمم1996من دستور118/2المادة )4(
.المعدل والمتمم1996من دستور118/3المادة )5(
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الذي یمنح بخلاف الدستور المصري، وهذا ممن خبراتهوالاستفادةالتمثیل داخل البرلمان 
%05نسبة لا یزید عن نوابعدد من أعضاء مجلس ال"لرئیس الجمهوریة الحق في تعیین 

.)1("عضاءالأعدد

ذكرت الشخصیات والكفاءات الوطنیة الدستورمن118المادة نلاحظ أن تعدیل 
كان علیه الأمر قبل دون تحدید المجالات التي تنتمي لها هذه الشخصیات، عكس ما

.والاجتماعیةوالاقتصادیةنصت على المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة التيالتعدیل 

لم یشترط ف،الثلثأن للرئیس كامل السلطة التقدیریة في تعیین هذاوهذا ما یبین
لم تحدد حتى و بل ،الشخصیات التي حددتها المادةفيوجوب توفر مؤهلات معینة 

كما لم تنص على أي قید یحد من سلطة رئیس ،تنشط فیها هذه الشخصیاتالتيالمجالات 
أشخاص مساندین لسیاسته باختیارالأمر الذي یسمح له ،الجمهوریة في التعیین

فیتحول الأعضاء المعینون من برلمانیین إلى أداة تأثیر مباشر لصالح رئیس ،ودعمها
.الجمهوریة

باتخاذالالتزامكما أن رئیس الجمهوریة یقوم بتعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة دون 
السلطة الواسعة التي یتمتع بها یبین بوضوحوهو ما،)2(من أي طرف كاناستشارةأي 

تفویض سلطته لهیجوز لا، إذأعضاء مجلس الأمة)3/1(في تعیین ثلثالجمهوریةرئیس 
هذا الثلث سیكون مساندا لسیاسة رئیس ،الدستورمن 101المادة تعیین حسب الهذافي 

.قانونبإمكانه أن یقوم بدور المعرقل للو ،الجمهوریة وتابعا له

ة وإنما یخضع في ممارس،یعبر عن إرادة الشعبفي حقیقة الأمر لا)3/1(هذا الثلث 
فهو یسمى بالثلث المعطل وهو "، ئمهئم رئیس الجمهوریة وإیقاف مالا یلاا یلامتمریره لمهام

.2014من الدستور المصري لسنة 102/4المادة انظر)1(
.119، صسابقمرجع عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، )2(
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ومن ثم فالتطبیق السلیم ،بذلك یشكل خرقا لمبدأ الفصل بین السلطات وتجاوزا خطیرا له
حتى یكون أعضاء ، )1("الانتخاببأسلوب واستبدالهاطریقة التعیین استبعادللمبدأ یقتضي 

مجلس الأمة الممثلین للشعب منتخبین من طرف هذا الأخیر ومعبرین عن إرادته ولیس إرادة 
ستحسن أن یتم النص على ، وإن تم تعیین بعض أعضاء مجلس الأمة فیُ رئیس الجمهوریة

تعتبر كبیرة نوعا ما مقارنة )3/1(ثلُثالتقلیص عدد الأعضاء المعینین، نظرا لأن نسبة
ببعض الأنظمة المقارنة، وبالتالي حبذا لو یتم النص على  تعیین عدد الأعضاء لا یزید عن 

.یا في ذلك بنظیره المصريدمقتمجلس الأمةأعضاءعدد%05نسبة 

رغم أنه یوفر بصورة أو بأخرى نوعا من التوازن بین الحكومة فنظام الغرفتین
مجلس الأمة یمكن أن ذلك أن التنفیذیة،إلا أن هذا التوازن یمیل لكفة السلطة ،والبرلمان

عندما یرفض المصادقة على القوانین بالأغلبیة ذلكتحقق یو ،یشكل أداة لصالح الحكومة
.المطلوبة والتي سبق للمجلس الشعبي الوطني أن وافق علیها

حل المجلس الشعبي الوطني: الفرع الثاني

التي منحها المؤسس یةإحدى الآلیات الضرور مجلس الشعبي الوطنيحل الحق 
الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة لإنهاء الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني قبل 

معترف به للسلطة التنفیذیة مقابل المسؤولیة وحق الحل ،)2(نهایتها المحددة في الدستور

مخبر أثر ، مجلة الاجتهاد القضائي،1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور عبد العالي حاحة، )1(
، ن.ت.د،04العدد ،بسكرة،جامعة محمد خیضرالاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.263-262ص ص

كلیة الحقوق ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائريمكانة فتاح شباح، )2(
.361ص،2015مارس ، 05عدد ال،والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
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لسلطتین ل من اكتستعملهما هما سلاحان متقابلان ف،)1(السیاسیة للحكومة أمام البرلمان
.)3(وبالمقابل لا یمكن للبرلمان إرغام الرئیس على الاستقالة، )2(التنفیذیة والتشریعیة

ذلك الإجراء الذي بمقتضاه یتم وضع نهایة للعهدة البرلمانیة قبل : " ویعرف الحل بأنه
.)4("نهایتها الطبیعیة

یمكن رئیس :"هذا الحق بنصهاوالمتممالمعدل1996دستورمن 147المادة تضمنت
استشارةتشریعیة قبل أوانها، بعد انتخاباتالجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء 

".ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول،رئیس المجلس الشعبي الوطنيو رئیس مجلس الأمة، 

سلطة رئیس الجمهوریة تقتصر على حل المجلس من خلال نص المادة یتضح أن 
ولعل السبب من وراء قصر الحل على المجلس الأول ،الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

استقرارؤسس الدستوري الجزائري في ضمان مدون المجلس الثاني یعود إلى رغبة ال
تسییر شؤون ل)5(ستمراریتها عن طریق إنشاء مجلس ثان غیر قابل للحلامؤسسات الدولة و 

.1992، بعد التجارب التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة سنة البلاد

إلا أن هذا لا یمنع ،لا تحده أیة قیود فهو سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریةوحق الحل
المعدل1996دستورمن 147المادة بها تمن وجود بعض الشروط الشكلیة التي جاء

رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة كل من استشارةوالمتمثلة في ،والمتمم
ورئیس المجلس الدستوري والوزیر الأول، إلا أن الآراء التي یقدمونها لرئیس الجمهوریة غیر 

.208، ص2003الجزائر، إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، )1(
.66، ص2000ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة، )2(
، مجلة المنتدى القانوني، قسم علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة نظر؟حسین فریجة، )3(

.27، صن.ت.، د06عدد الجامعة محمد خیضر، بسكرة، حقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الالكفاءة المهنیة للمحاماة، 
، مجلة العلوم الإنسانیة، حل المجلس الشعبي الوطني، بین مقتضیات الفاعلیة وموجبات الضمانعبد الجلیل مفتاح، )4(

.761، ص2007، ماي 11العدد جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.219، ص2005لسیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام ا)5(
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رئیس الجمهوریة على حل المجلس أقدم حیث"، وهذا ما أثبتته التجربة في الجزائر، ملزمة له
دون استشارة رئیس الحكومة آنذاك، ولا رئیس المجلس الشعبي 1992الشعبي الوطني سنة 

.، وهذا ما یؤكد أن الاستشارة شكلیة فقط)1("الوطني

ونظرا لما یترتب عن الحل من خطورة تمس بالمؤسسة الدستوریة التي تمثل
الأخذ برأي الهیئات التي استشارهاالمؤسس الدستوري الجزائريجعلیلو یستحسن،الشعب

.بخصوص الحل إلزامیة ولیست إجراء شكلیا فقطرئیس الجمهوریة

أضاف شرطا شكلیا 2016لعام الدستورينلاحظ أن المؤسس الدستوري بعد التعدیل
ما یمثل في وهو،من خلال استشارة رئیس المجلس الدستوريالدستورمن 147لمادة لآخر

لمجلس الدستوري أهمیة كبیرة باعتباره جهازا مكلفا بالسهر لكون أن ا،إیجابیاأمر اعتقادنا
المجلس ككل بدلا من استشارةإلا أنه كان الأجدر النص على ،الدستوراحترامعلى 

الأمر ،طالما أن هذا الأخیر یتم تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة،على رئیسهاقتصارها
.شكلیة فقطالاستشارةیجعل الذي

على إحاطته بضمانات حتى واالدستور حرصيونظرا لأهمیة وأثر الحل فإن واضع
رف رئیس طمنع الدستور تفویض صلاحیة الحل من رئیس الجمهوریة، إذتمارس من قبل 

استقالةوكذا منع ممارستها من قبل رئیس الدولة في حالة عجز أو وفاة أو ،)2(الجمهوریة

، مجالات التعاون ووسائل تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائريعمار عباس، )1(
10، الساعة 2015مارس 23 : الموقع الإلكتروني، 30:

http://ammarabbes.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

یمكن رئیس الجمهوریة ": على أنه 09ر العدد .، ج1989مارس 01المؤرخ في ،1989من دستور120نصت المادة 
رئیس المجلس الشعبي أم یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة 

".الوطني ورئیس الحكومة
.المعدل والمتمم1996من دستور101/2المادة )2(
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كما یمكن لرئیس الجمهوریة وفقا للمادة السابقة الذكر أن یقرر إجراء ، )1(رئیس الجمهوریة
)03(ثلاثة انتخابات تشریعیة مسبقة، على أن تجرى هذه الانتخابات في أجل أقصاه 

في النظام الفرنسي الذي حدد مدة ، وتعتبر هذه المدة طویلة مقارنة بما هو معمول بهأشهر
یوما على الأكثر بعد )40(یوما على الأقل وأربعین )20(عشرین بإجراء الانتخابات 

.)2(الحل

في الحالة هإلا أن ما یمیز إجراء حل البرلمان عن إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة، أن
الأخیرة یظل المجلس الشعبي الوطني ممارسا لوظیفته إلى غایة انتخاب مجلس آخر، بینما 

فهذا الأخیر یتوقف عن مباشرة ،إذا قرر رئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني
. مهامه

دستورمن 147المادة بالإضافة إلى حق الحل الممنوح لرئیس الجمهوریة من خلال 
حق حل الدستورمن 98المادة ، منحه المؤسس الدستوري بموجب والمتممعدلالم1996

على لائحة الثقة التي یقدمها الوزیر المجلسالمجلس الشعبي الوطني في حالة عدم موافقة 
الأول، وذلك قبل قبول استقالة الحكومة، وبالتالي فالبرلمان سیصوت بالثقة لصالح الحكومة 

مدى تأثیر رئیس الجمهوریة على عمل ةحتى لا یتعرض للحل، وهذا ما یبین بصورة جلی
. یة والتشریعیةا یخل بمبدأ التوازن بین السلطتین التنفیذمالسلطة التشریعیة، م

من خلال عرضنا للحالة المقررة لحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس 
لا یفوتنا أن نوضح أنه إلى جانب هذا الحل الرئاسي الذي یكون بإرادة رئیس ،الجمهوریة

المادة الجمهوریة دون غیره، هناك نوع آخر من الحل هو الحل الوجوبي الذي نصت علیه 

.247صالمرجع السابق،،، الجزء الثالث...سیاسي الجزائريلسعید بوالشعیر، النظام ا)1(
، مذكرة ماجستیر في القانون الإداري 1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور دنیا بوسالم،)2(

.101، ص2007والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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الحكومة للمرة مخطط عملالناجم عن رفض المعدل والمتمم1996دستورمن 96
.)1(الثانیة

ولهذا فحق الحل ضرورة لها مبرراتها وأسبابها القانونیة والدستوریة، وهذه الأسباب 
أوجدته الظروف العملیة التي ورد النص علیه في الدساتیر، ومنها مامنها مااختلافهاعلى 

الذي یملك ،ممثلة في رئیس الجمهوریة)2(للسلطة التنفیذیةتتعلق بمطلق السلطة التقدیریة 
.هذا الحق للتأثیر على السلطة التشریعیة

توجیه خطاب للبرلمان: الفرع الثالث

)3(جمیع دساتیر الجزائرهمنتضتمهوریةجاللرئیس اتوجیه خطاب للبرلمان حقیُعد

علىوالمتممالمعدل1996دستورمن 146المادة حیث نصت ، 1963دستورباستثناء
."لبرلمانإلى ایوجه خطابا أنیمكن لرئیس الجمهوریة ": نهأ

قیام رئیس الجمهوریة بإطلاع البرلمان على رغبات یتمنى "هو والقصد من الخطاب
وتتضمن عادة وجهة نظره السیاسیة یقوم بتقدیمها ،)4("لهابالاستجابةأن یقوم بها البرلمان 

غیر لاتصالأداة لووالخطاب الذي یوجهه رئیس الجمهوریة للبرلمان ه،)5(قصد توجیههم

إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني :"على أنهالمعدل والمتمم1996من دستور96تنص المادة )1(
..." ینحل وجوبا

، 2004لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، اباز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، دار محمد بشیر علي )2(
.57ص

المجلس الشعبي یمكن رئیس الجمهوریة أن یوجه خطابا إلى ": على أنه1976من دستور156نصت المادة )3(
".الوطني

.202ص، المرجع السابق،صالح بلحاج)4(
، مذكرة ماجستیر في 1996لجزائري سنة عمر شاشوه، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور ا)5(

.126ص، 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون
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تقل نیلا جمهوریة لأن المتعارف علیه أن رئیس ال،المباشر بین رئیس الجمهوریة والبرلمان
رئیس انتخاب(ي عرئیس غالبا إلا في ظرف تشریالیلجأ إلیه إلى البرلمان، وهذا الإجراء لا

النص جاء عاما لأنه لم یحدد متى یتم فهذاومع ،)1(الاستثنائیة، أو في الحالة )الجمهوریة
أو رد من البرلمان على الخطاب، ومع ذلك أو تعلیقاتوهل یكون متبوعا بمناقشة،ذلك

.بمثابة طلبات یوجهها رئیس الجمهوریة إلى البرلمان لمساندة برنامجهاعتبارهیمكن 

الخطاب الموجه للبرلمان لن یكون إلا في مناسبة خاصة متمیزة تمر بها فاللجوء إلى 
من ذلك یمكن لرئیس ، )2(البلاد أو مواجهة أزمة یقتضي الحال فیها التضامن لمواجهتها

مثلما حصل بشأن ، البرلمان كلما دعت الحاجة إلى ذلكالجمهوریة أن یوجه خطابات إلى 
.إثر مصادقة المجلس الشعبي الوطني علیه2016لسنة مشروع التعدیل الدستوري الحالي

ید رئیس الجمهوریة للتأثیر على بفهذا الحق الذي یكرسه الدستور یبقى إمكانیة هامة 
دور رئیس الجمهوریة یبدو في صورة تعاون مع البرلمان، إلا أن هذا مما یجعل، البرلمان

.الدور قد یصل إلى حد سیطرته على هذه الاختصاصات وبصورة منفردة

.228، ص2006، الجزائر، ، دار الهدىالسلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة مقارنةعبد االله بوقفة، )1(
.297ص، الجزء الثالث، المرجع السابق،...، النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر)2(
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للتأثیر على السلطة التشریعیةالوسائل الممنوحة للحكومة: المبحث الثاني

یعد العمل التشریعي المعتمد من قبل البرلمان والمتمثل في إعداد النص القانوني 
أن المؤسس الدستوري لم یمنح هذا الحق للبرلمان وإقراره الأصل في العملیة التشریعیة، إلا 

فقط، بل أشرك الحكومة إلى جانبه بمنحها حق اقتراح مشاریع القوانین، وكذا حضور جلسات 
ولا یتوقف دور ،)المطلب الأول(وبالتالي التدخل في المجال التشریعيغرفتي البرلمان،

المطلب (ه أعمال البرلمان یبل یتعدى ذلك إلى التدخل في توج،الحكومة عند هذا الحد
).الثاني

سلطات الحكومة في المجال التشریعي: المطلب الأول

جعل المبادرة لم یبعض الأنظمة المقارنة وعلى غرار المؤسس الدستوري الجزائري 
تهیمن في الواقع العملي غیر أنه"بالقوانین حكرا على البرلمان، بل تشاركه فیها الحكومة، 

، فتدخل الحكومة في المجال التشریعي یظهر من )1("مشاریع الحكومة على مبادرة النواب
یتوقف التدخل ولا،)الفرع الأول(خلال المبادرة بالقوانین التي تكون في شكل مشاریع قوانین

). الفرع الثاني(عند هذا الحد، إذ بإمكان الحكومة حضور الجلسات العامة لغرفتي البرلمان 

حق المبادرة بالقوانین: الفرع الأول

یمر القانون لاكتماله بعدة مراحل، أولها المبادرة التي تكون إما من قبل السلطة 
عملیة وتُعدالتنفیذیة عن طریق مشاریع القوانین، أو البرلمان عن طریق اقتراح القوانین، 

، مجلة الوسیط، وزارة القانونیة الجزائریةالمبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة مسعود شیهوب، )1(
.88، ص2015، 10العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد 
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إعدادلبرلمان كمؤسسة دستوریة لها السیادة في مجاللالتشریع من الوظائف الأساسیة 
.والمتممالمعدل1996دستورمن 112للمادة القوانین طبقا 

روبیه "تمثل سلطة المبادرة بالتشریع أساس السلطة التشریعیة، فهي حسب الفقیه 
.)1("من یملك حق الاقتراح هو الذي یحكم: " یقولإذمفتاح الحكم، " كولار

حق إیداع نص یتعلق بقانون أو میزانیة : "ف المبادرة بالتشریع على أنهاعرّ تُ و 
أو لائحة، من أجل مناقشته والتصویت علیه من قبل البرلمان، وهي حق للمؤسسة التشریعیة 
والتنفیذیة، غیر أن تسمیة النص المقدم من قبل المؤسسة التنفیذیة یسمى مشروع قانون 

Projet de loiمن قبل المؤسسة التشریعیة یسمى اقتراح قانون ، وما یقدمProposition de

loi")2( ، وتم الأخذ بفكرة الاقتراح المشترك في فرنسا في دستور الجمهوریة الرابعة لسنة
، وهذا ما تم الأخذ به في النظام )3(1958، ودستور الجمهوریة الخامسة لسنة 1946

.الدستوري الجزائري

من 136المادة علیه فيامنصوصادستوریابالقوانین في الجزائر حقالمبادرة تعد 
لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء : "جاء فیهاالتيالمعدل والمتمم1996دستور

لكل من الوزیر ، إذ منحت هذه المادة المبادرة بالقوانین"مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین
الذي له حق المبادرة والبرلمان بغرفتیه ،)أولا(الأول الذي له حق المبادرة بمشاریع القوانین 

).ثانیا(باقتراح القوانین 

مراجعة للنصوص : اقتراح القوانین بین المبادرة التشریعیة البرلمانیة والمبادرة الحكومیةمحمد عباس محسن، ) 1(
سات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة ، الأكادیمیة للدراالدستوریة ولقرارات القضاء الاتحادي العراقي

.69، ص2014، جانفي 11العراق، العدد والقانونیة، 
.216صالمرجع السابق،،الجزائريالقانونيالنظامفيالتنفیذیةبالمؤسسةالتشریعیةالمؤسسةعلاقةسعید بوالشعیر، ) 2(
.70محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص) 3(
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المبادرة بمشاریع القوانین: أولا

یرجع إلى )1(منح الحكومة ممثلة في الوزیر الأول حق المبادرة بمشاریع القوانینإن 
فترض في مشروع القانون أن یكون على الأقدر على تقدیم مثل هذه المشاریع، لهذا یُ هاكون

نتیجة الدراسة التي یحظى بها وفق المعطیات التي ،مستوى من الدقة والضبط والتنظیم
تملكها الإدارة، وهذا خلافا لاقتراحات النواب التي تكون غیر مدروسة الدراسة 

، هذه الأخیرة التي )2(لیست في نفس المستوى الخاص بمشروعات الحكومةالكافیة، أو أنها 
في مجالات مختلفة، إلا أنها تنفرد بإعداد مشروع قانون المالیة، وهذه القوانینتقترح مشاریع

.المشاریع تمر بمجموعة من الإجراءات من أجل إعدادها

:انفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالیة/1

تعود المبادرة بالقوانین إلى كل من الوزیر الأول والنواب، وكذا أعضاء مجلس 
، وقد ورد النص على المبادرة بالقوانین في صیغة عامة، فلم یمیز الدستور المبادرة )3(الأمة

زیر خاص، وهذا ما یعني أن المبادرة في المسائل المالیة حق للو قانونفي المسائل المالیة ب
.ها حق للبرلمانالأول كما أن

حق المبادرة بقوانین المالیة، إلا أنه لابد لهم أولا أن یثبتوا أن هذا الاقتراح لا فللنواب
ما یجعل في وهذا "، )4(الزیادة في النفقات العمومیةیتضمن تخفیض الموارد العمومیة أو

، إذ بإمكان الحكومة معارضة كل حقیقة الأمر الاقتراحات المالیة منعدمة من الناحیة الواقعیة

نص قانوني یصدر على إثر مبادرة حكومیة، إذ یجب أن یُعرض أولا على مجلس : "یُعرّف مشروع القانون على أنه)1(
223Garram Ibtissem: انظر. "الوزراء، ثم یودعه رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني ,op.cit , P

.610، ص2000السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة، إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم) 2(
.المعدل والمتمم1996من دستور136المادة ) 3(
.المعدل والمتمم1996من دستور139المادة ) 4(
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، إذ )1("ما من شأنه أن یحد من حریة حركتها بتحقیق الأهداف المسطرة في مخطط عملها
ما تتوفر ل، تحضیر مشاریع قوانین المالیة من اختصاص الحكومة ومصالحها الإداریةأن 

باعتبار ،في مقدمتها وزارة المالیةهلها للقیام بهذه المهمةؤ علیه من إمكانیات مادیة وبشریة ت
یخضع لسلطة الذي وزیر المالیةبرئاسة هذه الأخیرة هي التي تشرف على الخزینة العمومیة، 

.الوزیر الأول

رئیس الجمهوریة دور مهم، فهو الذي یرأس مجلس لمن جهة أخرى 
هله لإعداد قانون والوسائل التي تؤ مؤهلات والخبرات ، بخلاف البرلمان الذي یفتقد لل)2(الوزراء
على عكس الكونغرس الأمریكي الذي یملك وكالات ووسائل تقنیة متطورة، وخبرة المالیة،

، وعلیه كان من الأولى )3(عالیة تسمح له بمباشرة الاختصاص المالي فعلیا وبصفة جدیة
فرصة لأعضاء البرلمان اللازمة، وكذا منح الوالإمكانیاتبالوسائل الجزائريتزوید البرلمان

.قانون المالیةعدادلإذوي الخبرة في المجال المالي 

ر أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص الوحید عند تحضیوأكد المشرع الجزائري
على99/02القانون العضوي من 44المادة في قانون المالیة دون النواب بنصه

، وعلیه فقانون المالیة یكون في شكل "...المالیةیصادق البرلمان على مشروع قانون ":أنه
.مشروع قانون ولیس اقتراح قانون

تقیید حق البرلمان في اقتراح قوانین المالیة فقط، وإنما بالمؤسس الدستوريلم یكتف 
خمسة وسبعین في مدة علیهق صادَ قانون، إذ یجب أن یُ هذا القید سلطة البرلمان في مناقشة 

ونظرا لأهمیة ، یوما من تاریخ إیداعه، وإلا أصدره رئیس الجمهوریة بموجب أمر رئاسي)75(

.76المرجع السابق، ص، نشأته، أحكامه، محدداته: الدستور الجزائرياالله بوقفة،عبد)1(
.101، صردادة، المرجع السابقنور الدین ) 2(
.133عمر شاشوه، المرجع السابق، ص)3(
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البرلمان من مناقشته وفي حالة عدم انتهاءتسییر الحیاة الاقتصادیة للبلاد، في قانون المالیة 
.صدارهلإوالتصویت علیه في هذا الأجل یتدخل رئیس الجمهوریة 

إذن هي التي تملك حق المبادرة بمشاریع قوانین المالیة، بینما البرلمان لیس فالحكومة
له الحق في تقدیم الاقتراح أو حتى المشاركة أثناء مرحلة التحضیر، وهذا تفوق آخر للسلطة 

.التنفیذیة على السلطة التشریعیة في المجال التشریعي

: إجراءات إعداد مشاریع القوانین/2

الأصل أن یمر مشروع القانون المعروض من الحكومة بمجموعة من الإجراءات 
:هي

من الوزارة المبادرة بمشروع القانون من أجل عرضه على إعداد مشروع تمهیدي-أ
البرلمان، إذ یُرسل هذا المشروع التمهیدي إلى الأمانة العامة للحكومة لتمكینها من الدراسة 

بالمادة لتطابق مع الإطار القانوني المعمول به، لاسیما ما یتعلق الأولیة له، بما یضمن ا
والتي تحدد مجالات التشریع بموجب القانونوالمتممالمعدل1996دستورمن 140

والتي لا یجوز لمشاریع ،المحددة لمجالات القوانین العضویة141المادة ، وكذا العادي
القوانین تجاوزها أو تجاهلها، لهذا تعمل الحكومة على تزوید صاحب المبادرة بالملاحظات 

.)1(المطلوبة في هذا الموضوع

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لغرفتي البرلمان، مذكرة ماجستیر في الحقوقالتشریعیةعقبات الممارسةسامیة نوري،) 1(
.50ص، 2014، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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من 4المادة بعد إعداد المشروع التمهیدي یتم أخذ رأي مجلس الدولة حوله، وفقا لنص -ب
یتم إذ ، )2(98/261المرسوم التنفیذي رقم من 4المادة ، و)1(98/01القانون العضوي 

إرسال مشروع القانون وجمیع عناصر الملف من الأمانة العامة للحكومة إلى الأمانة العامة 
.لمجلس الدولة الذي یبدي رأیه بشأنها

وطلب رأي مجلس الدولة وجوبي وتخلفه یعتبر سببا لرفض القانون، وهذا ما أكدته 
یتم وجوبا إخطار مجلس : " على أنهبنصها98/261المرسوم التنفیذي من المادة الثانیة

".لة بمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علیهاوالد

رغم وجوب رأي مجلس الدولة في مشاریع القوانین إلا أن الأخذ برأیه أو عدمه یعتبر 
.)3(لغیاب نص قانوني یلزم الحكومة بذلكخاضعا للسلطة التقدیریة للحكومة 

، وهذا الأخذ برأي مجلس الدولةأن یتمعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعدتُ -ج
الفقرة الرابعةخلال هذه الفقرة وكذا فمن، الدستورمن 137المادة من الثالثةالفقرة حسب 

."یرأس مجلس الوزراء" التي تنص على أن رئیس الجمهوریة الدستورمن 91المادة من 

یتضح أن لرئیس الجمهوریة دورا فعالا في وجود مشروع القانون، حیث اشترط 
مجلس الوزراء، وبالتالي فالكلمة المؤسس الدستوري أن تمر جمیع مشاریع القوانین على

.الأولى والأخیرة تكون لرئیس الجمهوریة الذي یرأس هذا المجلس

باختصاصات مجلس الدولة المتعلق، 1998ماي30المؤرخ في ،98/01رقممن القانون العضوي4المادة تنص)1(
یبدي مجلس الدولة رأیه في : "على أنه، المعدل والمتمم1998جوان01، مؤرخة في37عدد الر.جوتنظیمه وعمله، 

".مشاریع القوانین حسب الشروط التي یحددها هذا القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلي 
، الذي یحدد أشكال الإجراءات 1998أوت 29المؤرخ في ،98/261رقممن المرسوم التنفیذي4المادة تنص)2(

یُرسل كل : "على أنه1998أوت 30، مؤرخة في 64عدد الر.جوكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، 
...".للحكومة إلى أمانة مجلس الدولةمشروع قانون وجمیع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة 

.26، ص، المرجع السابق...بین الحكومة والبرلمانعقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة) 3(
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یُشرك رئیس الجمهوریة ،الذكرلفةإن المؤسس الدستوري ومن خلال المواد السا
وهكذا فالعملیة تحولت إلى إرث "ة الاقتراح،باعتباره رئیسا لمجلس الوزراء مباشرة عملی

ببعض الفقهاء إلى أدىإلى الحد الذي "، )1("ئیس الجمهوریة والوزیر الأولمشترك بین ر 
القول أن البرلمان أصبح مجرد مكتب تسجیل لمشاریع القوانین التي تریدها السلطة 

.)2(التنفیذیة

وعلیه، فالحكومة باستطاعتها تقدیم ما تشاء من مشاریع قوانین نظرا لأنها غیر مقیدة 
.)3(تشارك فیها مع السلطة التشریعیةسلطتها، سوى تلك القیود التي تبقیود تحد من 

من أعضاء مجلس الأمةاقتراح القوانین: ثانیا

من خلال التجربة البرلمانیة التعددیة، نلاحظ أن هناك تراجعا كبیرا للوظیفة التشریعیة 
للسلطة التشریعیة باعتبارها ، رغم أنها الوظیفیة الأصلیة الممنوحة )4(للبرلمان لصالح الحكومة

ممثلة للشعب، وقد منح المؤسس الدستوري الجزائري حق اقتراح القوانین للبرلمان
أصبحت المبادرة والمتممالمعدل1996من دستور136المادة من خلال نص فبغرفتیه، 

باقتراح القوانین حقا لكل من النواب وأعضاء مجلس الأمة، بعد أن كانت مقصورة على 
توسیع دائرة تدخل مجلس الأمة بعد أن كانت محصورة في المصادقة على لیتمالنواب فقط، 

النص المصوت علیه داخل المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي أصبح دور مجلس الأمة لا 
.یختلف عن دور المجلس الشعبي الوطنيیقل ولا

.127، صالمرجع السابق، السلطات الثلاث: فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري) 1(
، مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون، دراسة مقارنة: بالقوانینسلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة فتیحة عمارة، )2(

.437، ص2013،  یولیو 25العدد جامعة الإمارات العربیة، 
.99/02من القانون العضوي 24و20المادة ) 3(
، قالمة، 1945ماي8النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، منشورات جامعة ناجي عبد النور، ) 4(

.191ص، 2006
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ولعل السبب الظاهري من وراء استحداث المؤسس الدستوري هذا الأمر هو جعل 
، والتي أعطت الدستورمن 112المادة تتماشى مع ما هو منصوص علیه في 136المادة 

.للبرلمان السیادة في إعداد القوانین والتصویت علیها

وراء ذلك هو جعل مجلس الأمة متفوقا على المجلس غیر أن السبب الخفي من 
الشعبي الوطني في هذا المجال، حیث یكون أداة في ید السلطة التنفیذیة من أجل تمریر 
قوانین تخدم هذه الأخیرة، باعتبار أن مجلس الأمة تابع لرئیس الجمهوریة من خلال الثلث 

القوانین، وهو ما من شأنه ترجیح الكفة في إعداد االرئاسي المعین، وبالتالي سیكون له تأثیر 
ن حق اقتراح القوانین من طرف أفي مجال التشریع لصالح السلطة التنفیذیة، خصوصا و 

.ده المؤسس الدستوري بمجموعة من القیودالبرلمان قیّ 

نائبا )20(عشرونتكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة لابد أن یقدمهافحتى
المعدل1996من دستور119المادة عضوا في مجلس الأمة حسب )20(أو عشرون

اقتراح القانون، بل اشترط أن یقدم من حق لنائب واحد منح، فالمؤسس الدستوري لم یوالمتمم
بنصابلم یقید مبادرة النواب الذي 1963دستورنائبا، عكس )20(نیعشر طرف
.یقترح أي قانون، مما یوحي أن بإمكان نائب واحد أن)1(معین

بالإضافة إلى أنه لا یقبل أي اقتراح قانون یكون مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد 
إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في الإیرادات إلا العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة 

فهذا الشرط وعموما ، )2("وهذا الأمر لیس من السهل على النواب ضمانه" وتوفیر النفقات، 
.)3(لیس حكرا على التجربة الجزائریة، إذ یُعتمد في كل من بریطانیا وفرنسا

".لرئیس الجمهوریة وللنواب حق المبادرة بالقوانین" : على أنه1963من دستور36نصت المادة ) 1(
مجلس ، مجلة الفكر البرلماني، إجراءات ومراحل إعداد النص التشریعي وإقراره في البرلمان الجزائريالعید عاشوري، ) 2(

.67ص، 2003جوان ،03عدد ال، الأمة، الجزائر
.12بوجمعة لونیس، المرجع السابق، ص) 3(
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كذلك من بین القیود التي ترد على مبادرة النواب خلافا لمشاریع القوانین المقدمة من 
قبل الحكومة، وجوب تبلیغ الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله، حیث تبدي الحكومة رأیها 

والملاحظ أن هذه المدة ، )1(لمجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا یتجاوز شهرینلمكتب ا
ؤدي إلى تأخر عرض اقتراحات القوانین التي بادر بها النواب على اللجنة تإذطویلة نسبیا، 

في حالة قبولها، وقد یؤدي تأخر الحكومة في إبداء رأیها المختصة بالمجلس الشعبي الوطني 
.الاقتراحلعدم التطرق لهذا 

وأن یحرر نصه ،كما أنه لا یقبل أي مشروع أو اقتراح قانون إلا بعد عرض الأسباب
لموضوع ابالإضافة أنه لا یقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظیر ، )2(في شكل مواد

مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من اثني 
. )3(شهرا)12(عشر

نخلص إلى أن اقتراح القوانین من قبل أعضاء البرلمان مقید بمجموعة من القیود 
والإجراءات عكس مشاریع القوانین، والهدف من ذلك هو التقلیل من عدد المبادرات البرلمانیة 

.أمام تسهیل إجراءات مرور مشاریع القوانین لإقرارها من قبل البرلمان

ي البرلمانتحضور الحكومة الجلسات العامة لغرف: الثانيالفرع

، إذ تحضر)4(أن الحكومة یمكنها أن تتواجد في أعمال البرلمانالتطور الحالي یبین 
أثناء عملیة فحص ودراسة النصوص القانونیة على مستوى اللجان البرلمانیة

المشاركة في أشغال هذه اللجان، وهو حضور یضمنه القانون سواء بطلب من بالمتخصصة، 

.99/02رقممن القانون العضوي25المادة )1(
.99/02رقم من القانون العضوي 20المادة )2(
.99/02رقممن القانون العضوي24المادة )3(

)4( Benabbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire Algérien, Tom 2, O.P.U, 2009, p.37.
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القانون العضوي من 27المادة أو بطلب من الحكومة، وذلك ما نصت علیهاللجان
من نفس القانون نجدها تنص في 27المادة من الفقرة الأولىبالرجوع إلى ف،)1(99/02

، إذ یفهم من "أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلكیمكن الاستماع إلى : " الأخیر على أنه
نص المادة أن اللجنة الدائمة یمكنها أن تستدعي ممثل الحكومة في حالة الضرورة، إلا أن 
المشرع لم یحدد المقصود بحالة الضرورة، وبالتالي جعل الأمر متروكا للسلطة التقدیریة 

.حالةهذه الللجنة الدائمة عند تقریر 

ر الحكومة الجلسات العامة یجعلها تشارك في أشغال اللجان البرلمانیة وحضو 
).ثانیا(مما یؤدي ذلك إلى إمكانیة إلغاء نتائج عمل اللجنة ،)أولا(

المشاركة في أشغال اللجان البرلمانیة: أولا

هیئات تنبثق عن البرلمانات، وتختص : "على أنهاالبرلمانیةاللجانالبعض عرّف یُ 
بفحص ودراسة مشروعات القوانین، والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، وإعداد التقاریر 

اللجان لا تختص بدراسة ف، إلا أن هذا التعریف غیر دقیق، )2("والتوصیات بشأنها للمجلس
.دراسة اقتراحات القوانینمشاریع القوانین فقط، بل یمتد اختصاصها أیضا إلى 

هذه اللجان تقوم بإعادة دراسة المبادرات سواء المقدمة من النواب أو المقدمة من 
الحكومة، والغایة من حضور الحكومة أشغال اللجان تمكینها من شرح وجهات نظرها حول 

یمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة : "على أنه99/02من القانون العضوي رقم 27تنص المادة )1(
".ویستمع إلیهم بناء على طلب من الحكومة یوجه إلى رئیس كل من الغرفتین حسب الحالة 

، كلیة ماني في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوريحمزة یحیاوي، دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء البرل) 2(
.02، ص2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرصة لتحضیر نفسها للرد علىإعطائهاو مشروع القانون المقدم والدفاع عن مضمونه، 
.)1(، مما یؤثر على رأي اللجنةجمیع التساؤلات

یظهر التدخل المباشر للحكومة في عمل اللجان الدائمة للبرلمان من خلال مشاركتها 
من خلال تواجدها في جلسات ،اقتراح القانونكذا في دراسة ومناقشة مشروع القانون و 

اللجان الدائمة، بناء على الطلب الذي توجهه الحكومة إلى رئیس المجلس الشعبي
ثم إلى رئیس مجلس الأمة في حالة موافقة الغرفة الأولى على المشروع الحكومي ،الوطني

إذا كان بإمكان المجلس الشعبي الوطني ما ح یأو الاقتراح البرلماني، وهذا دون توض
أو مجلس الأمة رفض طلب حضور أعضاء الحكومة، خصوصا على مستوى مجلس الأمة 

.)2(باعتبار أن جلساته سریة

تشرع اللجنة المختصة في دراسة النص بالاستماع إلى ممثل الحكومة في حالة 
ي حالة اقتراحه، كما یمكن لها أن أو إلى مندوب أصحاب اقتراح القانون ف،مشروع قانون

.)3(تدعوا أشخاصا مختصین ذوي خبرة للاستعانة بهم في مهامها

یتم الشروع في المناقشة العامة حول النص كله ثم مواده في شكل ملاحظات 
واقتراحات، بحضور ممثل الحكومة دائما والذي یمكنه أن یرد علیها بناء على طلبها عقب 

كما یمكن لرئیس ومقرر اللجنة المختصة ومندوب أصحاب اقتراح القانون اختتام المناقشة، 
، وهذا لا یتحقق للنائب إلا إذا كان صاحب الاقتراح، وحتى في هذه الحالة )4(تناول الكلمة

.166، المرجع السابق، صالجزائريالقانونيالنظامفيالتنفیذیةبالمؤسسةالتشریعیةالمؤسسةعلاقةبوالشعیر، سعید ) 1(
: على أن1999نوفمبر 28، مؤرخة في 84ر العدد .ج،النظام الداخلي لمجلس الأمةمن 42/1المادة تنص)2(
".جلسات مجلس الأمة سریة "
.من النظام الداخلي لمجلس الأمة43المادة )3(
.69-68العید عاشوري، المرجع السابق، ص ص) 4(
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قد یُجبر النائب على تناول الكلمة في حدود وقت معین حفاظا على جدول الأعمال المقرر 
.لتنظیم أشغال اللجنة الدائمة

وقد یضیق وقت التدخل حتى لنواب اللجنة الدائمة عندما تطلب الحكومة 
وبالتالي یمكن للحكومة أن تؤثر على اللجنة بإقناعها بمشروع القانون المقدم ،)1(الاستعجال

.من طرفها من أجل تمریره على حساب اقتراح النواب ومجلس الأمة

إمكانیة إلغاء نتائج عمل اللجنة: ثانیا

قد یؤدي هذا فإن حضور الحكومة عمل اللجان له بالغ الأثر على عمل هذه الأخیرة، 
توقیف جلسة عمل: ، ویكون ذلك من خلالإلغاء عمل اللجنةالحضور إلى 

.أو سحب مشاریع القوانیناللجان،

منح المشرع للحكومة امتیازا یشكل مساسا باستقلال :توقیف جلسة عمل اللجان-1
البرلمان عند قیامه بمهامه التشریعیة، فلممثل الحكومة أن یطلب توقیف الجلسة، وهذا

علىبنصها99/02القانون العضوي من 34المادة من الفقرة الثالثةما نصت علیه 
یكون توقیف الجلسة وجوبا بناء على طلب ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة أو مندوب أصحاب : "أنه

".القانوناقتراح 

من قراءة نص المادة یتضح أن توقیف الجلسة یكون من اختصاص مكتب اللجنة 
منح هذه إلا أنیكون من اختصاص الحكومة، كماأو مندوب أصحاب اقتراح القانون، 

تستعملها حین ترى أن الجلسة لا تسیر في فقدمثل الحكومة غیر منطقي مالسلطة ل
، أو أن التعدیلات المقدمة من طرف النواب تمس بجوهر مشاریع القوانین المقدمة صالحها

یُفترض على المشرع أن یجعل من إذهذا یعد انتقاصا من سیادة البرلمان، و من طرفها، 

.118عمر شاشوه، المرجع السابق، ص ) 1(
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ما الفائدة من عمل إذ توقیف الجلسة حقا لممثلي السلطة التشریعیة وسحبها من الحكومة، 
توقیف الجلسة یُعتبروعلیه خیرة تابعة للحكومة وتخضع لإرادتها،اللجان إذا كانت هذه الأ

.تدور في صالحهاهاوسیلة تأثیر هامة بید الحكومة لجعل

بالإضافة إلى منح الحكومة حق توقیف الجلسة، منح لها :سحب مشاریع القوانین-2
أن یصوت ، إذ بإمكانها أن تسحب مشاریع القوانین في أي وقت قبلالمشرع امتیازا آخر

.)1(علیها المجلس الشعبي الوطني

سیكون ، وعلیه)2(ویكون نتیجة هذا السحب عدم إسناد النص إلى اللجنة المختصة
، إلا أن مصیر هذه المبادرة ن أجل التهرب من معارضة البرلمانالسحب وسیلة للحكومة م

ها عند هذا الحد، بل قد تأخذ طریقا آخر لتصبح نصا قانونیا ؤ المسحوبة لا یعني دائما انتها
محدثا لأثره، إذ یمكن للحكومة اللجوء إلى آلیة أخرى تحافظ بها على نص المشروع الذي 

ذلك ویكون، مخطط عملهاسحبته، خاصة إذا كان للمشروع أثرا كبیرا على تنفیذ الحكومة ل
بموجب أمر رئاسي، وهو ما یمثل صورة أخرى الاتفاق مع رئیس الجمهوریة على إصداره ب

.)3(لكبح المبادرة البرلمانیة

شهرا ) 12(اثنتي عشرالتي تشترط مرور 99/02لقانون العضوي من ا24فالمادة 
لا تعتبر قیدا على على الأقل من سحب مشروع القانون حتى یُعاد دراسته من جدید

آخر بتمریره لرئیس الجمهوریة لإصداره الحكومة، هذه الأخیرة التي یمكنها سلوك طریق
قید هذه الأوامر الرئاسیة بقید 2016، إلا أن التعدیل الدستوري لسنة بموجب أمر رئاسي

.99/02رقم من القانون العضوي22المادة )1(
یترتب على السحب توقف إسناد النص على اللجنة : "على أنه99/02من القانون العضوي رقم 22/3تنص المادة ) 2(

".المختصة، ولا یكون بالتالي ضمن جدول الأعمال
كلیة الحقوق ، في القانون العامعمر ثامري، سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر) 3(

.105، ص2006الإداریة، جامعة الجزائر، والعلوم 
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، عكس اقتراحات النواب التي تتطلب مرور هذه المدة الزمنیة من أجل إعادة )1(الاستعجال
.من جدیدادراسته

هذا فمشاریع القوانین ستمر سواء عن طریق المصادقة علیها من قِبل البرلمان وعلى
أو بموجب أمر رئاسي، وهنا یبدو واضحا التفوق في مجال التشریع لصالح السلطة التنفیذیة 

.على حساب السلطة الأصلیة

دور الحكومة في توجیه أعمال البرلمان: المطلب الثاني

إلا أن في المجال التشریعي، سلطات واسعة للحكومةرغم منح المشرع الجزائري 
بل یتعدى ذلك إلى التدخل في توجیه أعمال البرلمان من دورها لا ینتهي عند هذا الحد، 
وكذا تحكمها في تسویة الخلاف بین غرفتي ،)الفرع الأول(خلال ضبط جدول أعمال الدورة 

).الفرع الثاني(البرلمان 

عمال الدورةضبط جدول أ: الفرع الأول

مفتاح النشاط البرلماني ودلیلا للمواضیع التي ترتكز )2(یُعد تحدید جدول الأعمال
علیها الحیاة البرلمانیة، فهو ترجمة حقیقیة إما لتحكم البرلمان في تنظیم أعماله، وإما 

.المعدل والمتمم1996من دستور 142المادة ) 1(
ذلك التصرف البرلماني الذي بموجبه یحدد برنامج عمل النواب في دورة تشریعیة أو في : "یُعرّف جدول الأعمال بأنه)2(

: سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري: انظر".المطلوب إنجازهجلسة واحدة أو عدة جلسات بحسب طبیعة العمل 
، الجزائر، ج.م.د، الجزء الرابع، - شریعیة والمراقبةتالسلطة ال-1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في دستور 

.85ص،2013
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ونأعضاء البرلمان أحرار في تحدید جدول الأعمال، أم سیكونهل یكونف،)1(لخضوعه
.؟للسلطة التنفیذیةینتابع

، إلا أن هذا لم یمنع الحكومة من التدخل )2(الأصل أن البرلمان سید أعمالهإذا كان و 
ترتیب المواضیع تبعا للأولویة : في عملیة تحدید جدول الأعمال انطلاقا من آلیتین هما

).ثانیا(وحالة الاستعجال ،)أولا(

الحكومةترتیب مواضیع الدورة حسب أولویة : أولا

تحدید جدول الأعمال أداة للتحكم في تنظیم وسیر الهیئة التشریعیة، فهو یدخل دیع
التشریعي، بهدف تحدید المواضیع التي تكون محل دراسة ونقاش وتصویت عملفي صمیم ال

من طرف البرلمان، على الرغم من أن المؤسس الدستوري لم یعالج هذا بنص دستوري، وإنما 
ترك تحدیده للأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، وكذا القانون العضوي المنظم للعلاقة بین 

.البرلمان والحكومة

99/02القانون العضوي من 16المادة رع الجزائري للحكومة بموجب منح المش

باتفاق مع الغرفتین وممثل ،عمال تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومةالأضبط جدول 
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني

.)3(عند تحدید جدول أعمال البرلمانهي المعنیة بتمثیل الحكومة 

.85فتیحة عمارة، المرجع السابق، ص) 1(
.118عمر شاشوه، المرجع السابق، ص) 2(
، یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات 1998جانفي 18المؤرخ في ، 98/04من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة ) 3(

.1998جانفي 28في مؤرخة، 04العدد ر.جمع البرلمان، 
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مسألة تحدید جدول الأعمال نقطة تفاهم أو توازن بین المؤسستین التشریعیة دتع
سالفة غیر أنه یتضح من المادة ، )1(والتنفیذیة، أو عامل صراع أو تأثیر مؤسسة على أخرى

الذكر أن التعاون بین السلطتین في تحدید جدول الأعمال تعاون غیر متوازن، وذلك من 
الطرف الحكومة هي ، وهذا ما یؤكد أن "تبعا لترتیب الأولویة التي تحدده الحكومة"عبارةخلال 

مخطط المهیمن في ترتیب وتنظیم نقاط جدول الأعمال حسب الأولویات التي أدرجتها في 
.عملها

99/02القانون العضوي كما أن هیمنة الحكومة على تحدید جدول الأعمال لم یؤكده 

علیه النظام الداخلي فقط، بل أكدته كذلك الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، وهذا ما نص
، إذ یتضمن جدول الأعمال مشاریع القوانین التي 2000لسنة للمجلس الشعبي الوطني

.)2(بالأسبقیةأعدت تقریر بشأنها 

وتحدید جدول الأعمال وفقا لترتیب الأولویة الذي تریده الحكومة یكشف أن تدخل هذه 
الأخیرة یمتد إلى أدق تفاصیل العمل البرلماني، مما یفقد البرلمان الكثیر من الحریة في 
ممارسة سیادته، كما یمكن للحكومة استبعاد العدید من المواضیع التي یمكن للبرلمان إدراجها 

أن عدم حدوث تفاهم بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة في و "لأعمال، ضمن جدول ا
، ومن ثم یُفتح الباب قوانینمسألة وضع جدول الأعمال قد یؤدي إلى تأجیل مناقشة ودراسة ال
، وبهذا تنفرد بالتشریع )3("على مصرعیه أمام السلطة التنفیذیة للتشریع عن طریق الأوامر

.الأصیلعلى حساب صاحب الاختصاص 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني استثنت قانون المالیة 55المادة كما أن 
من إجراءات التسجیل في جدول الأعمال، أي أن إدراجه في الجدول لا یتوقف على تقریر 

.86، المرجع السابق، ص، الجزء الرابع...سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري)1(
.2000جویلیة 30، مؤرخة في 46العدد ر .الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جمن النظام 55المادة )2(
.113المرجع السابق، ص، نشأته، أحكامه، محدداته: الدستور الجزائريعبد االله بوقفة، )3(
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اللجنة، بل له أن یمر مباشرة إلى المجلس لمناقشته بعد تسجیله، وفي ذلك مطلق التفضیل 
اح برلماني، بل وحتى على أي مشروع حكومي، ورغم منطقیة هذا الإجراء على أي اقتر 

، وهذا)1(للجنة ومن خلالها البرلمانإهمالا بالنظر لأهمیة قانون المالیة، إلا أن في ذلك 
.ما یؤدي إلى تفوق الحكومة على البرلمان

كان وباعتبار أن جدول أعمال الدورة یدخل ضمن الاختصاص الأصیل للبرلمان،
إعطاء الأولویة لاقتراحات القوانین على مشاریع القوانین، حتى لا تتعسف السلطة جدرالأ

الاتفاق معا على هذا الأقللتي تخدم سیاستها العامة، أو علىالتنفیذیة، وتمرر القوانین ا
.الجدول، أو تقدیم تبریرات موضوعیة لهذا الترتیب

تقریر حالة الاستعجال: ثانیا

إلى حق الأولویة الممنوحة للحكومة في ترتیب مواضیع جدول الأعمال، هناك إضافة 
حق آخر یجعلها تتفوق من خلاله على البرلمان، إذ بإمكانها تقدیم ما تشاء من مبادرات 

.)2(تحت صفة الاستعجال

الحق الممنوح للحكومة یبین سلطتها التقدیریة في تقدیر ما هو مستعجل مما هو فهذا
التصریح بالاستعجال، هل هو ممثل من هو المختص بن اتبییتم لم هأنإلاغیر ذلك، 

.الحكومة أم الوزیر الأول أم أي وزیر آخر

، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة - 1996دستور –سعاد عیادي، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة )1(
.179، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

یمكن للحكومة، حین إیداع مشروع قانون، أن : "بنصها على أنه99/02رقممن القانون العضوي17المادة تنص )2(
.تلح على استعجالیته

".ل مشروع قانون یودع خلال الدورة، یُدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجاریةعندما یصرح باستعجا
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فالحكومة غالبا ما تعمل على إدراج مواضیع جدیدة ضمن جدول الأعمال تحت 
الاستعجال بهدف تمریر ما لها من مشاریع بصورة سریعة، وعادة ما یترتب على هذا صفة 

محل الدراسة من قبل لقانونیؤدي إلى عدم الإلمام باالذي الاستعجال فقدان الدقة والنجاعة، 
.)1(في ظرف زمني قصیرالقوانینالبرلمان، مما یُمكّن الحكومة من تمریر مشاریع

إلى هیئة تابعة للسلطة تن السلطة التشریعیة تحولنجد أبناء على ما تم ذكره، 
أن تقوم بضبط جدول الأعمال حسب الأولویات التي تخدم التي لها التنفیذیة، هذه الأخیرة 

ا ما ذأن السلطة التنفیذیة مهیمنة على أعمال السلطة التشریعیة، وهؤكدمصالحها، مما ی
.نهمایمس بمبدأ التوازن بی

تحكم الحكومة في تسویة الخلاف بین غرفتي البرلمان: الفرع الثاني

تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیة من خلال قیامها باستدعاء اللجنة ت
.تسویة الخلاف الذي ینشب بین غرفتي البرلمانلالمتساویة الأعضاء، 

مهمة اللجنة في محاولة إیجاد حلول توفیقیة للأحكام التي صوت علیها تتمثل و 
أصوات مجلس )4/3(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ولم تحصل على ثلاثة أرباع 

اللجنة إعداد نص توفیقي حول مواطن الاختلاف تتضمن استنتاجات هذه تتولى إذالأمة، 
واقتراحات في شكل تقریر بخصوص كل نقطة محل خلاف، لیتم صیاغتها في شكل مواد 

.، باعتباره صاحب الاختصاص الوحید لدعوتها)2(تبلغ للوزیر الأولو 

من الخامسةالفقرةمن أعضاء من كلتا الغرفتین وفقا لما نصت علیهاللجنةتتكون
)10(ویحدد عدد ممثلي كل غرفة بعشرة ، المعدل والمتمم1996ردستو من 138المادة 

.57، صفي النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابقبوقفة، أسالیب ممارسة السلطةعبد االله )1(
.99/02من القانون العضوي رقم 94المادة )2(
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یوما من )15(خمسة عشرباستدعاء اللجنة في أجل أقصاهالوزیر الأولیقومو ، )1(أعضاء
وتعرض الحكومة النص المقترح على ،)2(أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

یمكن إدخال أي تعدیل إلا إذا وافقت علیه الغرفتین للمصادقة علیه، إلا أنه لا
.الدستورمن138المادة من للفقرة السادسةالحكومة، وهذا طبقا 

لا یمكن المصادقة علیه إلا بعد موافقة ،القانونينصالحظ أنه حتى بعد اقتراح ویلا
. ل عن دور اللجنة متساویة الأعضاء في هذه الحالةءالحكومة، وبالتالي نتسا

إذا طلب الوزیر الأول اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء، تجتمع هذه الأخیرة خلال
، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة )3(أیام الموالیة لتاریخ تبلیغ الطلب)10(عشرة 
، هل هذا الأجل، إلا أن المؤسس الدستوري لم یوضح بدایة سریان )4(یوما)15(عشر 

.یُحسب من تاریخ تبلیغ الطلب، أم من تاریخ اجتماع اللجنة

مكن خلاف قائما بین غرفتي البرلمان، یوإذا لم تتوصل اللجنة إلى حل وبقي ال
طلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا، وفي هذه الحالة یأخذ هذا للحكومة أن ت

إذا تعذر ذلك یُؤخذ بالنص ته اللجنة المتساویة الأعضاء، أو الأخیر بالنص الذي أعد
.الدستورمن 138المادة من الفقرة السابعةلما نصت علیه وفقا ت علیهوّ الأخیر الذي صُ 

، أن المؤسس الدستوري في حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین لم یلزم ما یلاحظ
الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا، وذلك من خلال عبارة 

.، إذ جعلها سلطة تقدیریة للحكومة"یمكن"

.99/02من القانون العضوي رقم 88المادة )1(
.المعدل والمتمم1996من دستور138/5المادة )2(
.99/02من القانون العضوي رقم 87/2المادة )3(
.المعدل والمتمم1996من دستور138/5المادة )4(
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طلب الفصل النهائي من ما إذا كان لم یبین فجعلها مطلقة، " الحكومة"كما أن عبارة 
طرف الوزیر الأول أو أي وزیر آخر، على الرغم من أن طلب استدعاء اللجنة المتساویة 

.الأعضاء منحها للوزیر الأول دون غیره

الذهاب "ونشیر هنا إلا أن بعض التجارب البرلمانیة تأخذ بما یعرف بنظام 
الواحدة إلى الغرفة الأخرى التي تعیده إلى الغرفة، بمعنى أن النص یذهب من "والإیاب

الأولى، وهكذا إلى أن یتم الوصول إلى حل بخصوص النصوص القانونیة المختلف 
.)1(بشأنها

قیدة، ویمكن أن موالرد بین الغرفتین غیر الأخذففي فرنسا مثلا أصبحت حالات 
طرف كل غرفة أو بعد تین منءتبقى إلى مالا نهایة، لذلك تسمح النصوص للحكومة بعد قرا

.)2(قراءة واحدة أن تطلب انعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء للفصل في الخلاف

یذهب الدستور الجزائري إلى النص على حق الوزیر الأول في استدعاء اللجنة بینما
المتساویة الأعضاء لمجرد حدوث حالة الخلاف التي تعتبر هي الأولى والوحیدة، وبالتالي 

. )3(اتجاها أكثر عقلانیةذیكون المؤسس الدستوري الجزائري قد أخ

شأنا داخلیا، كان الأولى درلمان یُعوعلى اعتبار أن الخلاف الواقع بین غرفتي الب
إعطاء حق حل الخلاف بین الغرفتین للجنة المتساویة الأعضاء بطلب من رئیس مجلس 
الأمة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، ولیس للوزیر الأول، لأن منح هذا الأخیر التدخل 

. على السلطة التشریعیةتفوقا امتیازا و في اجتماع اللجنة من شأنه أن یعطي للحكومة 

.69بوجمعة لونیس، المرجع السابق، ص)1(
.108مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)2(
.108المرجع نفسه، ص)3(
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:خلاصة الفصل

إذا كان الهدف من إشراك السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي هو محاولة تحقیق 
تهیمن السلطة التنفیذیة هذا جعل ، إلا أن ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالتكامل والتوازن بی
، یتجلى ذلك من خلال السلطات الواسعة التي تتمتع بها، وما تتوفر علیه على عمل البرلمان

من وسائل تأثیر أدت إلى توسیع نفوذ السلطة التنفیذیة على عمل السلطة التشریعیة، إذ 
أصبحت هذه الأخیرة خاضعة للسلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة من خلال الدور 

.عیة التي تدخل في صمیم عمل البرلمانالذي یلعبه في العملیة التشری
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إعطاء نوع من التوازن بین السلطتین التنفیذیة المؤسس الدستوري محاولة من 
علىوسائل عدیدة تمكنها من التأثیر من لسلطة التنفیذیة والتشریعیة، ومقابل ما منحه ل

من خلال الصلاحیات الواسعة التي منحها لكل من رئیس الجمهوریة السلطة التشریعیة
هذه من الأدوات الرقابیة یستخدمها في مواجهة مجموعةبدورهأعطى للبرلمانوالحكومة، 

على غرار السؤال والاستجواب تعددت من وسائل لجمع المعلومات والحقائقوالتي،الأخیرة
، إلى وسائل )المبحث الأول(سؤولیة السیاسیة للحكومة دون أن ترتب الموالتحقیق البرلماني،

لهذه تتمثل في مناقشة مخطط عمل الحكومة، ومناقشة بیان السیاسة العامة رقابیة
).المبحث الثاني(لمسؤولیة السیاسیة للحكومة اتؤدي إلى ترتیبقد والتي ،الأخیرة

للمسؤولیة السیاسیة للحكومةآلیات الرقابة البرلمانیة غیر المرتبة : المبحث الأول

عمل لرقابة القانونیةالوسائلمن مجموعةالدستور الجزائري للسلطة التشریعیة منح
أجل ومحاسبتها إذا ما خرجت عن الإطار الذي بینه لها الدستور، منالسلطة التنفیذیة، 

حمایة المصلحة العامة ومنع الانحراف، دون أن تثیر هذه الوسائل المسؤولیة السیاسیة 
، آلیة الاستجواب )المطلب الأول(آلیة السؤال : للحكومة، ولعل من أهم هذه الوسائل

.)المطلب الثالث(البرلماني، وآلیة التحقیق )المطلب الثاني(

البرلمانيالسؤال: المطلب الأول

أنإذیحتل السؤال البرلماني أهمیة بالغة إذا ما قورن مع الأدوات الرقابیة الأخرى، 
سهولة استعمال هذه الوسیلة وبساطة إجراءاتها أدت إلى كثرة استخدامها في أغلب

، ثم الإجراءات )الفرع الأول(االأنظمة، ولعل الإلمام بهذه الآلیة یقتضي منا أولا تبیان معناه
. )الفرع الثالث(االآثار المترتبة عنهلنصل إلى، )الفرع الثاني(اهالمتعلقة ب
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البرلمانيالتعریف بالسؤال: الفرع الأول

یعود أصل هذا الأسلوب في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة إلى التقالید 
الحكم، إذ أن ، وتعتبر الأسئلة الشفویة في انجلترا من أسباب نجاح )1(البرلمانیة الانجلیزیة

یحرصون على أن یكون سلوكهم صحیحا، حتى لا یكونوا هدفا لانتقاداتاءالوزر 
.)3(جمیع دساتیر الجزائرعلیهات، وهذه الآلیة نص)2(النواب

الوسیلة الأكثر استخداما في مباشرة الوظیفة الرقابیة على أعمال وباعتبار السؤال
.)ثانیا(ثم أنواعه ،)أولا(تطرق إلى تعریفه الیتعین علیناالحكومة من قبل أعضاء البرلمان، 

البرلمانيتعریف السؤال: أولا

آلیة تُمكّن أعضاء البرلمان من : "بأنهإذ یُعرّفتعددت تعاریف السؤال البرلماني، 
الاستیفاء والاستیضاح عن موضوع من الموضوعات، وتكون العلاقة محصورة بین السائل 

.)4(تتعداه إلى الأعضاء الآخرینوالمسؤول، فلا 

السؤال یُراد به حق أي عضو من أعضاء البرلمان طلب ": على أنویُعرّف أیضا 
إیضاحات أو استفسارات من الوزراء أو حتى رئیس الوزراء حول مسألة معینة، وهو لا یفید

الأولى، دار دجلة، الأردن، سرهنك حمید صالح البرزنجي، مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنه، الطبعة )1(
.275، ص2009

المبادئ العامة والنظم السیاسیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، : نزیه رعد، القانون الدستوري العام)2(
.140، ص1999

ن دستور م152، المادة 1989من دستور125، المادة 1976من دستور162، المادة 1963من دستور38المادة )3(
.المعدل والمتمم1996

النظریة العامة للدساتیر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،: فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري)4(
.156، ص 2003ج، الجزائر، .م.د
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.)1("بأي حال من الأحوال معنى الاتهام أو المساءلة

السابقة نجد أن السؤال یُلقى من عضو البرلمان، ویوجّه إلى من خلال التعاریف
الوزیر المختص أو الوزیر الأول وحتى رئیس الوزراء في بعض الأنظمة، إذن فالسؤال

أو یرید من خلاله التحقق من في البرلمان،هو استفهام عن أمر یجهله العضوالبرلماني
.حصول واقعة معینة

البرلمانیةأنواع الأسئلة: ثانیا

النظام البریطاني إلى أسئلة تباینت الأنظمة في تقسیمها لآلیة السؤال، إذ یُقسمها 
أسئلة ذات أهمیة إضافة إلى استعلامیة، وأسئلة تحت العمل، وأسئلة تثیر تظلمات فردیة، 

.)2(خاصة، وأسئلة موجهة للوزراء

شفویة وأسئلة كتابیة، بالإضافة أسئلة : في حین یقسم الفقهاء الفرنسیون الأسئلة إلى
.)3(إلى الأسئلة الآنیة

والجزائر وعلى غرار العدید من الدول اعتمدت الأسئلة الشفویة، والأسئلة
المعدل 1996دستورمن 152المادة من الفقرة الأولىالكتابیة، وهذا ما نصت علیه 

".أو كتابي إلى أي عضو في الحكومةیمكن أعضاء البرلمان أن یُوجّهوا أي سؤال شفوي": والمتمم

.303، ص2006محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )1(
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، : علي محمد الدباس، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة)2(

.219، ص2008وزارة الثقافة، عمان، 
أكتوبر ،04، عدد، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائرالتجربة البرلمانیة في ظل التعددیةالأمین شریط، )3(

.117، ص2003
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:الأسئلة الكتابیة/ 1

الأسئلة الكتابیة من التقلید الانجلیزي، ثم تبنتها السلطة التشریعیة دتع
جرى العمل بها في الكثیر من الدول، من بینها الجزائر التي تبنتها في جمیع و ،)1(الفرنسیة

.دساتیرها المتعاقبة

والأسئلة الكتابیة هي التي یقوم أعضاء البرلمان بتوجیهها إلى الحكومة كتابة، ویتم 
الفقرة الثانیةعلیه وفق ما نصتیوما، )30(الرد علیها أیضا كتابة في أجل أقصاه ثلاثین 

تاریخ بدایة ، غیر أن هذه المادة لم تبین المعدل والمتمم1996دستورمن 152لمادة امن 
99/02القانون العضويمن 72المادة من الفقرة الأولىكما نصت ، الأجلهذاسریان 

".یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أسئلة كتابیة إلى أي عضو في الحكومة": أنهعلى

عدم رد حالةفي نلاحظ من خلال هتین المادتین أنهما لم تنصا على الجزاء المترتب 
ما یجعل هذا النوع من الأسئلة عدیم معنه، الحكومة على السؤال الكتابي، أو رفض الإجابة 

.الأثر

وتعد الأسئلة الكتابیة من أسهل وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة، وهي الوسیلة 
، لأنها تمنح الحكومة وقتا كافیا لتحضیر البرلمانن تساؤلات أعضاءعالمفضلة للإجابة 

، بما یؤدي إلى تخلیصها من أیة )2(بة والاستعانة بكافة الوسائل لإقناع أعضاء البرلمانالأجو 
.مسؤولیة

تحلیل قانوني مقارن، الطبعة الأولى، : قائد محمد طربوش، السلطة التشریعیة في الدول ذات النظام الجمهوري)1(
.371، ص1995، لبنانالمؤسسة الجامعیة للدراسات، 

في ، مذكرة ماجستیر2008نوفمبر 15براهم أفطوش، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري لـ )2(
.86، ص2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون
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:الأسئلة الشفویة/ 2

لأعضاء البرلمان طرح الأسئلة الشفویة على أي عضو من الجزائري خول الدستور 
، وكذا المعدل والمتمم1996دستورمن 152المادة أعضاء الحكومة، وهذا ما نصت علیه 

یمكن أعضاء البرلمان توجیه أي ... " : التي جاء فیها99/02القانون العضوي من 68المادة 

، وهو یُطرح شفاهة من طرف السائل، ویتم الرد "أو كتابي إلى أي عضو في الحكومةسؤال شفوي
علیه شفاهة من طرف المسؤول، غیر أنه یمكن لعضو الحكومة أن لا یرد على السؤال إذا 

.)1(تعلق بمصلحة حیویة للبلاد، وتُؤجّل الإجابة عنه إلى جلسة لاحقة

شفویا إلا أنه یُقدّم مكتوبا، لكن الوزیر یجیب البرلماني من كون السؤال على الرغم 
:، والأسئلة الشفویة تقسم إلى نوعین)2(عنه شفاهة في منصة المجلس

الأسئلة یوجه النائب سؤاله إلى الوزیر في هذا النوع من :الأسئلة الشفویة البسیطة-أ
مع إعطاء النائب صاحب السؤال حق التعقیب ،المختص، ویتولى هذا الأخیر بدوره الإجابة

فبعد أن یُمنح للسائل في البدایة دقائق معینة لعرض سؤاله باختصار، یرد في شكل مناظرة، 
لیُعقب الوزیر مرة أخرى، وحینها الوزیر المعني بالسؤال، یُعطى للسائل دقائق أخرى للتعقیب، 

.)3(یُقفل باب المناقشة

في هذا النوع من الأسئلة یُفتح باب :الأسئلة الشفویة المقترنة بمناقشة- ب
المناقشة، ویجوز لعدد معین من الأعضاء أن یدخلوا في المناقشة، والحق في مناقشة 

، مجلة الاجتهاد 1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري فیصل نسیغة، ، نصر الدین عاشور)1(
، 04عدد البسكرة،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القضائي، مخبر أثر الاجتهاد على حركة التشریع، 

.314ص،ن.ت.د
.88، ص2001التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة، الجزائر، محفوظ لعشب،)2(
، كلیة الدستوريفي القانون السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیرلیلى بن بغیلة، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام )3(

.21، ص2004الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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نص الدستور ، و )1(إجراء مناقشة بعدهاالأسئلة لا یشمل سوى الأسئلة الحساسة والتي تستلزم 
المادة منه، وهذا ما أكدته 152المادة من الخامسةالفقرة في النوع من الأسئلة على هذا

إذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة ": بنصها99/02القانون العضوي من 74

مع ملاحظة أن المناقشة تكون ،"...الشفوي أو الكتابي یبرر إجراء مناقشة تفُتح هذه المناقشة
.يبالنسبة للسؤال الشفوي، كما قد تكون بمناسبة طرح السؤال الكتاب

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على النتیجة التي یمكن أن تسفر عن مناقشة 
ینتج عنها إصدار لائحة في بعض الأنظمة المقارنة التي الأسئلة، وذلك بخلاف المناقشة 

وعلیه فإن هذه من طرف البرلمان، تؤدي إلى طرح مسؤولیة الحكومة ومن ثم إسقاطها، 
.يالجزائر النظام السیاسي في المناقشة لا جدوى منها

البرلمانيالإجراءات المتعلقة بالسؤال: الفرع الثاني

68المواد من، وكذا أحكام المعدل والمتمم1996دستورمن 152المادة حددت 

إجراءات صحة ممارسة آلیة السؤال سواء كان شفویا 99/02القانون العضوي من 75إلى 
بینما عالجت ، أو كتابیا، من حیث مدة طرح السؤال ومیعاد جواب عضو الحكومة علیه

76و75و74اد و الممن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وأحكام 68المادة أحكام 

.مسألة تحدید مدة طرح الأسئلة والإجابة علیهامن النظام الداخلي لمجلس الأمة 

الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة على أعمال ةتفعیل آلییتمحتىو 
الحكومة، لابد من التحكم في ضبطها من طرف مكتب كل غرفة ضبطا جیدا، بالإضافة 

وتحدید إلى وجوب التشاور والتنسیق بین مكتبي غرفتي البرلمان والحكومة بصورة مسبقة،

.21، صلیلى بن بغیلة، المرجع السابق)1(
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، ومن بین أهم المراحل )1(مع الحكومةجلسات الأسئلة الشفویة وتبلیغها لكل غرفة بالاتفاق 
إدراج السؤال في جدول الأعمال،)أولا(إیداعه وتبلیغه : التي یمر بها السؤال

).رابعا(نشر السؤال والإجابة عنه ثم، )ثالثا(، إمكانیة فتح مناقشة على إثر السؤال )ثانیا(

إیداع السؤال البرلماني وتبلیغه: أولا

نص السؤال سواء كان شفویا أو كتابیا من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب یودع
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وتُدوّن الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت 

.)2(إیداعها

وبما أن السؤال المقدم من النائب تتطلب أن یعلم به الوزیر المختص قبل وقت 
حتى یستطیع الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابیة ،الإجابة بمدة كافیة

أو شفویة، فإنه لابد من إبلاغ الوزیر المختص بالسؤال، إذ یقوم رئیس المجلس الشعبي 
، وهذا ما نصت )3(الوطني أو رئیس مجلس الأمة بإرسال نص السؤال فورا إلى الوزیر الأول

.99/02القانون العضوي من 69المادة علیه 

المقررة للرئیس لإبلاغ الوزیر الأول، سوى القانونیة لم تحدد النصوص المدة غیر أنه 
فیما یخص السؤال 99/02القانون العضوي من 72المادة من الفقرة الثالثةالإشارة في 

".السؤال فورا إلى رئیس الحكومة... یُرسل":الكتابي إلى عبارة

، مجلة الفكر البرلماني، مجلس مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیةعمار عوابدي، )1(
.135، ص2006جوان ، 13عدد الأمة، الجزائر، 

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة74المادة )2(
. 99/02من القانون العضوي رقم 69المادة )3(
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المحدد لصلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع 98/04المرسوم التنفیذي جعل و 
تنظیم كیفیات تبلیغ الأسئلة الشفویة والمكتوبة التي یوجهها أعضاء البرلمان إلى ،البرلمان

.)1(أعضاء الحكومة من صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان

ولا یجوز أن یكون السؤال الموجه للحكومة متعلقا بمصلحة خاصة، أو ذا صفة هذا
راد الاستفهام عنها ور الماصرا على الأمـا وقون واضحـ، ویجب أن یكةشخصیة أو محلی

.)2(بدون أي تعلیق، وخالیا من العبارات الاستنكاریة غیر اللائقة

الداخلیة لغرفتي البرلمان لم یتناولوا تحدید والأنظمةوالملاحظ أن القانون العضوي 
لا یخرج استعماله عن الإطار ، حتىالشروط الواجب توفرها في نص السؤال بصورة عامة

الصادرة ،2000جویلیة 12في المؤرخة2000/08التعلیمة العامة رقم القانوني، غیر أن 
بالنص على الشروط ،هذا النقصالمتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة سدت عن البرلمان و 

.)3(منهاالمادة الأولىالواجب توفرها في نص السؤال بصفة عامة في 

.، المحدد لصلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان98/04من المرسوم التنفیذي رقم 4/4المادة )1(
، 2010ح، لبنان، .ح.في الدول العربیة، الطبعة الأولى، موسیم حسام الدین الأحمد، النظم الدستوریة والسیاسیة )2(

187ص
: أنهعلى،206، التي وردت في مذكرة دنیا بوسالم، المرجع السابق، ص2000/08من التعلیمة المادة الأولى تنص)3(
:یجب أن یراعى في توجیه السؤال الشفوي أو الكتابي على وجه الخصوص ما یلي"

یوجه السؤال وأن یوقع من نائب واحد،أن-
أن یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا،-
أن یحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إلیه السؤال،-
أن یحرر نص السؤال باللغة العربیة وبشكل موجز، وأن ینصب على مسألة المطلوب الاستفسار عنها،-
أن یكون نص السؤال خالیا من العبارات النابیة،-

ألا یكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور، أو متعلقا بقضیة شخصیة أو فردیة، أو بشخص معین بذاته، كما یجب 
أو فیه مساس بشخص في شؤونه الخاصة، أو مساس بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بسمعة الجزائر، وبثورة التحریر 

".الوطني ورموزها، أو متعلقا بقضیة مطروحة على الجهات القضائیة
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في جدول الأعمالالبرلماني إدراج السؤال : ثانیا

یُمثّل إدراج السؤال بجدول الأعمال جواز المرور لمناقشته، حیث أن عدم استیفاء هذا 
بالنسبة للأسئلة الشفویة، فإنه مستقراالإجراء یؤدي إلى عدم الإجابة عنه، وإن كان أصلا 

غیر متطلب بشأن الأسئلة المكتوبة، فهي لا تحتاج لانعقاد جلسة لتلقي الإجابة 
درج الأسئلة تلقائیا وفقا لترتیب تسجیلها بغض النظر عن مضمون لنظم تُ فبعض ا،)1(عنها

السؤال، وبعضها یعتمد على أهمیتها وارتباطها بالأحداث والحالة الاستعجالیة، بینما تجمع 
.)2(بعض النظم بین معیاري الترتیب وأهمیة الأسئلة

الشفوي في جدول في الجزائر، فلكل غرفة من غرف البرلمان أن تُدرج السؤالأما
یودع السؤال إذ، 99/02القانون العضوي من 69المادة نصت علیه وفق ما الأعمال

الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 
.أیام على الأقل قبل یوم الجلسة المقررة لهذا الغرض)10(عشرة لالأمة خلا

یوما للأسئلة الشفویة المعروضة على )15(جلسة كل خمسة عشر على أن تُخصص 
ببعض الأنظمة كفرنسا، أین یتم مقارنة المدة طویلة نوعا ما وتعد هذه ،)3(أعضاء الحكومة

.لیتم مناقشتها)4(الطرحهتناولها في جلسة على الأقل كل أسبوع

من نفس المادة أن تحدید الإجابة عن الأسئلة الشفویة یتم الفقرة الثانیةوتضیف 
بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة، كما أنه لا یمكن لعضو البرلمان 

من التعلیمة التي الأولىالمادة وهذا ما أكدته ،)5(أن یطرح أكثر من سؤال في جلسة واحدة

.61، ص2012محمد باهي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )1(
، كلیة الحقوق في العلوم القانونیةمیلود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، رسالة دكتوراه)2(

.126، ص2013باتنة، والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،
.99/02من القانون العضوي رقم 70المادة )3(

)4( Philippe Ardant, Institution politique et droit constitutionnel, 16éme éd, L.G.D.J, Paris, 2004, p.582.
.99/02من القانون العضوي رقم 70/3المادة )5(
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بجعلالكتابیة و المتعلق بالأسئلة الشفویة 2000ة أصدرها المجلس الشعبي الوطني لسن
وبرر جانب من الفقه الفرنسي ،البرلمانلكل عضو من أعضاءمخولاافردیاالسؤال حق

توجیه السؤال من عضو واحد بأن طلب الإجابة على السؤال إذا ما وقع علیه أكثر من 
العرف الدستوري عضو فإنه یتحول إلى استجواب، وهذا الأمر مستفاد كذلك من 

.)1(البریطاني

السؤال الشفوي بجدول أعمال كل غرفة بحاجة إلى موافقة إذن تبقى مسألة إدراج
الحكومة على ذلك، حیث یحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفویة وضبطها بالتشاور 

إجراءات تقدیم وعلیه فتواجد الحكومة في، بین مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة
السؤال الشفوي یمكنها من التحكم بالأمور، ویحمیها من الوقوع في المسؤولیة التي یمكن أن 

.تكون شفاهةنهتنجر عن طرح السؤال الشفوي، خاصة وأن عرض السؤال والإجابة ع

صاحب السؤال سحب سؤاله أیا كانت 2000/08من التعلیمة 07المادة وخولت 
سؤاله الشفوي إلى كتابي بمبادرة منه أو باقتراح مكتب المجلس الشعبي طبیعته، أو تحویل 

الوطني، وذلك قبل ضبط عدد الأسئلة الشفویة المتعین الإجابة عنها في الجلسة العامة 
.لذلكةالمقرر 

معلومات أو ممارسة نوع من الرقابة تهدف إلى الحصول على وإذا كانت الأسئلة 
یفقد مما، ویلة نسبیاقد تكون طعنهالتي تستغرقها عملیة الإجابة البرلمانیة، إلا أن المدة ا

.السؤال أهمیته إذا ما تأخر الوزیر في الإجابة عنه

، في الحقوقالرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة ماجستیرعزیزة شبري، السؤال كآلیة من آلیات )1(
.63، ص2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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تنظیما معینا االبریطاني والفرنسي أوجدلذا فإن بعض النظم وبصفة خاصة النظام 
.)1(صفتها الأساسیة كأسئلة عاجلة تبحث عن جواب سریع لهاتفقدحتى لاللأسئلة العاجلة، 

البرلمانيإمكانیة فتح مناقشة على إثر السؤال: ثالثا

إذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة شفویا كان أم كتابیا یُبرّر إجراء 
كل لمناقشة، تُجرى المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي 

وكما رأینا سابقا فإن المشرع الجزائري لم ینص عن النتیجة التي تنجم عن هذه ، )2(مجلس
.المناقشة، وبالتالي یمكن اعتبارها إجراء شكلیا لا غیر

والأجوبة عنهاالبرلمانیة نشر الأسئلة : رابعا

نشر كافة الأسئلة الشفویة والكتابیة والأجوبة عنها طبقا للشروط التي تخضع لها یتم
من 152من المادة الفقرة الأخیرةبناء على ، وهذاعملیة نشر محاضر مناقشات البرلمان

.99/02من القانون العضوي75المادة و، المعدل والمتمم1996دستور

البرلمانيآثار السؤال: الفرع الثالث

إقامة علاقة بین تتمثل في،هامةنتیجة البرلمانیةالسؤال كوسیلة للرقابةیُرتب 
والرد الحكومي، إذ یمكن تحویل البرلمانيالهیئتین التنفیذیة والتشریعیة عن طریق الاستفهام

).ثانیا(إضافة إلى إمكانیة إجراء مناقشة ،)أولا(السؤال إلى استجواب 

: الرحیم فهمي المدهون، حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة وفقا للنظام الفلسطینيعبد)1(
.81-80، ص ص2010جامعة الأزهر، غزة، ، كلیة الحقوق، في القانون العاممذكرة ماجستیردراسة مقارنة، 

.المعدل والمتمم1996من دستور152/4المادة )2(
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إلى استجوابالبرلمانيتحویل السؤال: أولا

إذا رفض الوزیر الإجابة على السؤال، أو كانت إجابته غیر مقنعة، یكتنفها الغموض 
ثبت منها ما یتوجب إدانة الوزیر فرداأو یحیط بها الشك من حیث مصداقیتها، أو 

طلب تحویل سؤاله إلى استجواب، قد یفضي إلى طرحیمكن للسائل، اعةأو الحكومة جم
.)1(الثقة بالوزیر أو الحكومة

غیر أن الدستور الجزائري والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، وكذا القانون العضوي 
یتعین إعادة صیاغة وعلیهالمنظم للعلاقة بین الحكومة والبرلمان لم تنص على هذا الأثر، 

، إذ من المستحسن النص تتماشى مع ما هو معمول به في الأنظمة المقارنةبما القوانین 
على إمكانیة تحویل السؤال إلى استجواب كجزاء قانوني وفعال في حالة تأخر الحكومة عن 

.امتناعها عن ذلك، أو في حالة عدم حضورها للجلسات المخصصة لذلكوأالرد 

البرلمانيإجراء مناقشة حول السؤال: ثانیا

أن من طرف إحدى الغرفتین متى تبینمنح المشرع إمكانیة فتح مناقشة حول السؤال 
إلا أنه قیده بطلب یقدم ،)2(أو كتابیا یبرر إجراء مناقشةكان جواب عضو الحكومة شفویا 

من النظام 75المادة وفق ما نصت علیه ،من مجلس الأمةعضوا)30(من طرف ثلاثین 
لم یتطرق لهذه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيأماالداخلي لمجلس الأمة، 

، ما عدد مبالغ فیه یمكن أن لا یتحقق نظرا لوجود الثلث الرئاسيوفي اعتقادنا أنهالآلیة، 
.یجعل هذه المناقشة دون فعالیة

.82باهي أبو یونس، المرجع السابق، صمحمد)1(
.99/02من القانون العضوي رقم 74، والمادة المعدل والمتمم1996من دستور152/5المادة )2(
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نخلص في الأخیر أن المشرع الجزائري تناول السؤال كآلیة للرقابة البرلمانیة دون أن 
تترتب عن الأجوبة غیر المقنعة لأعضاء یمنحه الفعالیة اللازمة من حیث الآثار التي 

الحكومة، إذ اكتفى فقط بالنص على المناقشة والتعقیب من طرف عضو البرلمان، وبالتالي 
یكون هنا قیّد البرلمان في ممارسة هذه الآلیة بما أدى إلى فقدان هذه الأخیرة التأثیر على 

تها النص على ترتیب جزاء في الحكومة، وعلیه كان من الأفضل ولإعطاء آلیة السؤال فعالی
السؤال، وإعطاء آلیة قانونیة ع برد الوزیر الموجه إلیه حالة عدم رد الحكومة أو عدم الاقتنا

هو جل التكفل بالأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها في الآجال القانونیة على غرار مامن أ
. معمول به في بعض الدول

البرلمانيالاستجواب: المطلب الثاني

البرلماني، عهد المشرع للبرلمان آلیة أخرى یمارسها مباشرةسؤالإضافة إلى آلیة ال
آلیة الاستجواب بوصفها إحدى أدوات الرقابة ، تتمثل فيمع الحكومةفي إطار علاقته

وهو من بین الوسائل التي نص علیها الدستور الجزائري لإحداث التوازن بین البرلمانیة،
یمكن أعضاء ، إذ جعلها المؤسس الدستوري اختیاریة ولیست إلزامیةو هاتین الهیئتین، 

سنتطرق إلى لیة لإحاطة بهذه الآول،)1(البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة
الآثار لنصل إلى، )الفرع الثاني(ثم الإجراءات المتعلقة بها ،)الفرع الأول(التعریف بها 
).الفرع الثالث(المترتبة عنها 

.المعدل والمتمم1996من دستور151/1المادة )1(
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البرلمانيالتعریف بالاستجواب: الفرع الأول

هذا الإجراء غیر معروف فیعد الاستجواب من الوسائل التي تمیز النظام البرلماني، 
إلى 1875، وقد كان تقلیدا معمولا به في فرنسا في الفترة الممتدة من )1(في النظام الرئاسي

البرلمانیة لما كان ینجر عنه من ترتیب ، حیث كان یُعدّ الأداة الأساسیة للرقابة 1958
تضمن مجموعة كما،)أولا(وتعددت التعاریف المتعلقة بالاستجواب ، )2(لمسؤولیة الحكومة

).ثانیا(من الشروط 

البرلمانيتعریف الاستجواب: أولا

وسیلة رقابیة برلمانیة، جوهره وحقیقته : "التعاریف المقدمة للاستجواب أنهمن بین أهم 
الاتهام والنقد والمحاسبة مثبت بالمستندات أو الأدلة أو الوقائع أو جمیعها، یحق لعضو

أو عدد من أعضاء المجلس النیابي التقدم به، یوجه لأحد الوزراء أو الحكومة، بشأن تصرف 
.)3("في شأن من الشؤون العامة أو الخاصة عندما تؤثر في الشأن العام

قدمه أحد أعضاء البرلمان أو عدد منهم لأحد أعضاء طلب ی: "كما یُعرّف بأنه
الحكومة أو أكثر، وینطوي على اتهام ما حول موضوع یقع ضمن اختصاص الشخص 
الموجه إلیه الاستجواب، ویهدف لمناقشته واتخاذ قرار قد یصل لتحریك المسؤولیة 

.)4("السیاسیة

، 2008ح، لبنان، .ح.دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، م: ، الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامةأحمد سعیفان)1(
.510ص

جورج سعد، الطبعة : الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة: موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري)2(
.309ص، 1992الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، 

دراسة مقارنة، الطبعة : أحمد منصور القمیش، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة)3(
.15، ص2012ح، لبنان، .ح.الأولى، م

.324علي محمد الدباس، المرجع السابق، ص)4(
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أعضاء البرلمانمن خلال هذین التعریفین، نجد أن الاستجواب حق لأحد 
أو مجموعة منهم، قد یؤدي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة، بینما في النظام 

یرتب أیة مسؤولیة سیاسیةلا السیاسي الجزائري فإنه حق یقدمه مجموعة من الأعضاء، 
قابیة، یقدمه الاستجواب هو أداة برلمانیة ر ":، وبالتالي یمكننا اعتماد التعریف التاليللحكومة

البرلمان للحكومة، یتضمن اتهاما لهذه الأخیرة دون أن یصل إلى مجموعة من أعضاء
".تحریك المسؤولیة السیاسیة

ي، أن السؤال یقدمه ر ولعل الفرق بین الاستجواب والسؤال في النظام السیاسي الجزائ
له إلا إذا قُدّم من عضو واحد فقط، فهو حق فردي، بینما الاستجواب حق جماعي، لا یتم قبو 

طرف مجموعة من الأعضاء، كما أن السؤال غرضه هو طلب إیضاحات واستفسارات حول 
.مسألة معینة، بینما الاستجواب یهدف إلى الانتقاد والاتهام

البرلمانيشروط الاستجواب: ثانیا

:آلیة الاستجواب في النظام السیاسي الجزائري مقیدة بمجموعة من الشروط هي

الفقرة الأولىنصت على هذا الشرط : قصر موضوع الاستجواب على قضایا الساعة-1
القانون العضويمن 65المادة ، وكذا المعدل والمتمم1996دستورمن 151من المادة 

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص : "التي جاء فیهاالأولىفقرتهافي 99/02

."...مسألة تكون موضوع الساعة

وإن كان ،المقصود بقضایا الساعةیبینلهذین النصین نجد أن المشرع لم باستقرائنا 
، وبالتالي فالمجال هنا متروك ككلیمكن اعتبارها تلك القضایا التي تشغل بال الشعب والبلد

للسلطة التقدیریة لأعضاء البرلمان في تحدید القضایا الراهنة التي سوف ینصب علیها 
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هذا في صالح الحكومة التي قد ترفض الإجابة بحجة أن الاستجواب لیس الاستجواب، ویعد
.من قضایا الساعة

لم ینص المؤسس الدستوري على هذا: النصاب القانوني لتحریك الاستجواب-2
لقبول الاستجواب لابد من توقیعه على الأقل ف، 99/02للقانون العضوي الشرط، وترك ذلك 
، وهو عدد مبالغ )1(عضوا في مجلس الأمة) 30(نائبا، أو ثلاثین ) 30(من طرف ثلاثین 

وبالتالي فهذا القید یؤدي إلى ، ویعد تقییدا لا مبرر له خاصة أنه یصعب تحقیقه،فیه
وعلیه ، لا تؤدي إلى طرح الثقة لا بالحكومة ولا بأي وزیرارغم أنه،إضعاف هذه الآلیة

ولما لا أن یجعل یتعین على المشرع الجزائري أن یراجع هذا الشرط بتقلیص هذا النصاب، 
.من الاستجواب وسیلة لطرح الثقة بالحكومة

القانون العضويمنالثانیة في فقرتها 65المادة حسب : تبلیغ الاستجواب-3
مجلس الأمة یبلغ نص الاستجواب إلى الوزیر ورئیس المجلس الشعبي الوطني أف، 99/02

.ساعة الموالیة لإیداعه)48(الأول خلال الثماني والأربعین 

یكون مكتوبا وذلك لضمان الجدیة أنیُشترط لتقدیم الاستجواب : تقدیم الاستجواب كتابة-4
في تقدیمه، ولعل السبب من جعله مكتوبا هو تسهیل تداوله في المجلس بین الحكومة 

، إلا أنه یمكن ، ورغم أن المشرع لم یشترط صراحة أن یكون الاستجواب مكتوبا)2(والأعضاء
99/02القانون العضوي من65المادة منالثانیةةفقر الستشف ذلك ضمنیا من خلال نأن 

مكتوبا إلى وهو ما یُفهم أن الاستجواب یقدّم ، "...نص الاستجواب الذي یوقعه... ": التي نصت
.رئیس المجلس قبل أن یعرضه ویبلغه للحكومة

.99/02من القانون العضوي رقم 65/2المادة )1(
جاد نصار، الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في مصر والكویت، الطبعة الأولى، دار جابر)2(

.10ص، 1999النهضة العربیة، القاهرة، 
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من خلال السوابق البرلمانیة في البرلمان الجزائري، نجد أن تقدیم نص الاستجواب 
. )1(المجلس بالذاتكان دائما مكتوبا وإلى رئیس 

إضافة إلى الشروط السابقة الذكر، لابد من توفر مجموعة من الشروط العامة تحددها 
لأحكام الدستور أو لنص الاستجوابالنظم الداخلیة للبرلمانات، تتمثل في عدم مخالفة نص 

في حقیقته اتهام للحكومة أو أحد أعضائها بمخالفة الدستورالاستجوابقانوني، إذ أن 
وسیلة رقابیة تستهدف الحفاظ على الدستور الاستجوابأو القانون، وهذا یعني في النهایة أن 

وأن یكون في أمر من الأمور،)2(والقانون، فمن غیر الجائز أن یكون مخالفا لهما
.)3(الهامة، وأن لا یتضمن عبارات غیر لائقة

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذه الشروط، وهو الأمر الذي یتعین 
، لضمان ممارسة هذه الاستجوابعلیه تداركه من خلال إدراجه لشروط موضوعیة في أحكام 

الآلیة من طرف أعضاء البرلمان بصورة سلیمة، وكذا التخفیف من القیود الواردة على حق 
.خاصة منها ما یتعلق بشرط النصابالاستجواب

البرلمانيبالاستجوابالإجراءات المتعلقة : الفرع الثاني

بعد تحقیق الشروط السابقة المتعلقة بالاستجواب، یبدأ هذا الأخیر مراحله
إلى الاستجوابتقدیم بوذلك، لیة وفق ثلاثة مراحل أساسیةهذه الآیتم تحریك الإجرائیة، إذ 

إمكانیة فتح مناقشة مع ، )ثانیا(لإجابة علیه ابعدهالیتم، )أولا(تمهیدا لمناقشتهالبرلمان 
.)ثالثا(الاستجوابحول 

بن بریح، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الجزائري والنظام یاسین)1(
.56، ص2009سة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، درا: المصري

.31جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص)2(
، المنصورة، طبعة الأولى، دار الفكر والقانوندراسة مقارنة، ال:مفتاح حرشاو، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة)3(

.103، ص2010
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البرلمانيالاستجوابتقدیم : أولا

لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الاستجوابیتم إیداع نص 
الأمة بحسب الحالة، ویوزع على أعضاء الغرفة المعنیة، كما یلزم رئیس المجلس الشعبي 

ساعة)48(الوطني أو رئیس مجلس الأمة تبلیغه إلى الوزیر الأول خلال ثمانیة وأربعون 
عرضا یتناول موضوع استجوابه الاستجواب، ویقدم مندوب أصحاب )1(لهذا الإیداعالموالیة

لیتم فیما ،)2(خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض
تشاور بین مكتبي البرلمان والحكومة، على أن لاالعن طریق تهبعد تحدید جلسة دراس

، وتعتبر )3(الاستجوابیوما التي تلي تاریخ إیداع )15(تتعدى هذه الجلسة مدة خمسة عشر 
الذي یتناول قضیة ذات الاستجوابهذه المدة طویلة نوعا ما بالنظر إلى موضوع 

.تتطلب النظر المستعجلساعةالكونها تتعلق بحدث ،أهمیة

البرلمانيالاستجوابالإجابة على : ثانیا

)15(خمسة عشر یوما أجلخلالالاستجوابعلى تكون الحكومة ملزمة بالإجابة

الحكومة لإجابة غیر تقدیمإمكانیةمنعلى الرغمو ،)4(إیداعهعلى الأكثر الموالیة لتاریخ 
سمح لأعضاء البرلمان إثارة مسؤولیة الحكومة لا الفردیة ولا یلا ، إلا أن ذلك مقنعة

.   في كل النصوص القانونیةالاستجوابنظرا لتخلف الأثر الملزم عن ،الجماعیة

سواء ،ذكره یمكن القول أن هذه الإجراءات في صالح الحكومةسبق من خلال ما
ساعة)48(إلى الحكومة خلال الثماني والأربعین الاستجوابمن حیث سرعة تبلیغ 

.99/02العضوي رقم من القانون 65المادة )1(
.99/02من القانون العضوي رقم 67/1المادة )2(
.99/02من القانون العضوي رقم 66المادة )3(
.99/02من القانون العضوي رقم 67المادة )4(
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، مع تمدید رد الحكومة تهاالموالیة، أو من حیث عدم إمكانیة تحدید جلسة الدراسة إلا بموافق
من خلال جمع الاستجوابیسمح لها بالرد على وهذا ما،یوما)15(خمسة عشر إلى 

مما یفقد الحماس لدى النواب ویفرغ ،المعلومات والأدلة بالتنسیق مع الأغلبیة البرلمانیة
، وعلیه یتعین التقلیص من مدة رد الحكومة على الاستجواب، حتى )1(من محتواهالاستجواب

.اء البرلمانلا یتم فتح المجال أمام هذه الأخیرة للتأثیر على أعض

البرلمانيالاستجوابآثار : الفرع الثالث

الآثار التي یمكن أن تترتب عن الجزائري وكذا المشرع الدستوري أغفل المؤسس 
الاستجواب، ولم یربط ذلك بإمكانیة تقدیم ملتمس رقابة قد یطیح بالحكومة، الأمر الذي أدى 

ومع هذا ، )2(من الأسئلة الشفویةببعض الكتاب في الجزائر إلى اعتبار الاستجواب نوعا
لأنه وسیلة اتهامیة ، الاستجوابتعتبر المسؤولیة السیاسیة الأثر الدستوري الذي یرتبه 

إنشاء لجنة تحقیق في الاستجوابضافة إلى أنه یمكن أن یترتب عن إ،)أولا(للحكومة 
. )ثانیا( الاستجوابهذاموضوع

المسؤولیة السیاسیة للحكومة  : أولا

الجزاء الموقع على الوزارة أو أحد وزرائها متى : "المسؤولیة السیاسیة على أنهاف عرّ تُ 
، إذ یحق للبرلمان )3("ما فقدت أو فقد ثقة البرلمان والذي یترتب علیها استقالتها أو استقالته

.50مفتاح حرشاو، المرجع السابق، ص)1(
.84براهم أفطوش، المرجع السابق، ص)2(
.130السابق، صأحمد منصور القمیش، المرجع )3(
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تعرف بالمسؤولیة الفردیة، أومن الوزارة سحب الثقة من أحد الوزراء بصورة فردیة وهي ما
.)1(بأكملها والتي تعرف بالمسؤولیة التضامنیة

یبقى مجرد طلب معرفة بیانات الاستجوابفبینما في النظام السیاسي الجزائري 
لا یؤدي لا للمسؤولیة السیاسیة الفردیة ولا للمسؤولیة ،أو معلومات في مسألة معینة

.الجماعیة للحكومة

ةبرلمانیتكوین لجنة تحقیق : ثانیا

الأنظمة الداخلیة لغرفتي ولا،99/02ینص الدستور الجزائري ولا القانون العضوي لم 
، إلا أن النظام الداخلي للمجلس الاستجوابالبرلمان على إنشاء لجنة تحقیق بعد الإجابة عن 

التي 125المادة من الفقرة الثانیةنص على هذا الإجراء في 1997الشعبي الوطني لسنة 
المجلس برد الحكومة، بتكوین لجنة اقتناعفي حالة عدم الاستجوابیمكن أن ینتهي : "جاء فیها

."تحقیق

أن المشرع الجزائري لم یُلزم أعضاء البرلمان بتكوین لجنة " یمكن"ما یُفهم من عبارة
وحتى ما إذا تم إنشاء هذه ، تحقیق عند عدم الاقتناع برد الحكومة، بل جعلها سلطة تقدیریة

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد اللجنة فإن نتائجها لا تُرتب أیة مسؤولیة سیاسیة للحكومة، 
.قانونيمن أي أثرالاستجوابأفرغ 

اتجاها ذالجزائري أخالمشرعیتضح أن ،الاستجوابمن خلال الأحكام المنظمة لآلیة 
على ،الاستجوابوبالتالي أضعف من فعالیة ،مخالفا لما تعارفت علیه الأنظمة المقارنة

دورا فعالا في الرقابة على أعمال للاستجوابعكس الدول المقارنة التي تجعل 

لا تؤدي إلى استقالة الوزارة بأكملها بل تقتصر على وزیر أو وزراء معینین، أما المسؤولیة التضامنیة المسؤولیة الفردیة)1(
.هي مسؤولیة الحكومة بأكملها أمام البرلمان
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من أجل إعطائه الاستجوابكان لزاما على المشرع أن یرتب أثرا على وعلیهالحكومة، 
.ةالفعالیة اللازم

البرلمانيالتحقیق: المطلب الثالث

یعد التحقیق البرلماني آلیة هامة من آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال 
فیما یتعلق بالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان خاصة الحكومة، نظرا لحساسیة هذه الآلیة 

لأعضاء البرلمان، إذ تسمح والحكومة، لذلك تحرص أغلبیة الدساتیر على تقریر هذا الحق 
سنتطرق له بتكوین لجان تحقیق من بین أعضائه، ونظرا لأهمیة هذه الآلیة في مجال الرقابة 

الفرع (ثم إجراءات تحریكها وممارستها ،)الفرع الأول(بدایة إلى التعریف بهذه الآلیة 
).الفرع الثالث(والآثار المترتبة علیها ،)الثاني

البرلمانيیف بالتحقیقالتعر : الفرع الأول

في إطار التعریف بآلیة التحقیق البرلماني، الذي یشكل كما سبق ذكره إحدى الآلیات 
على الحكومة، قصد التوصل بنفسه إلى ما یرید معرفته البرلمانارسها الرقابیة الهامة التي یم

نتعرض في هذا الفرع إلى تعریف التحقیق س، ومن أجل الوقوف على ذلكمن حقائق
.)ثانیا(، ثم شروط التحقیق )أولا(

البرلمانيتعریف التحقیق: أولا

ریف تناولته من زوایا مختلفة، من بین هذه التعاریف اللتحقیق البرلماني عدة تع
حق السلطة التشریعیة في الإطلاع على معلومات عن السلطة : "أن التحقیق البرلماني هو
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التنفیذیة، تتیح لها ممارسة صلاحیاتها، مثل تكلیف لجنة من أعضائها بجمع المعلومات 
.)1("هذه السلطة على ضوئها القرار المناسبتتخذوتقدیم تقریر، 

رلمان على الحكومة تمارسها عنه لجنة منه وسیلة لرقابة الب: "على أنهأیضافعرّ یُ 
لتستظهر بنفسها ما قد یهم البرلمان من حقائق في موضوع یدخل في اختصاصه، ویكون لها 
في سبیل ذلك كل السلطات التي تخولها لها النصوص، وتنتهي مهمتها بتقریر ترفع للبرلمان 

.)2("صاحب القرار النهائي

من الوسائل الفعالة في ممارسة رقابة المعلومات ":"عوابديعمار"الأستاذویعتبره 
البرلمانیة، وعادة ما تتحرك هذه الآلیة أو الوسیلة عند الشك أو عدم التأكد من أمر أو قضیة 
ما، أو في حالة شك إحدى الغرفتین في صحة ومصداقیة المعلومات التي تقدمها 

.)3("الحكومة

یق البرلماني هو آلیة من آلیات الرقابة من خلال التعاریف السابقة یتضح أن التحق
من أجل مراقبة ،عهد بها للجنة مكونة من أعضاء البرلمانالبرلمانیة على أعمال الحكومة یُ 

.الحكومة حول مسألة أو قضیة ذات مصلحة عامة

والسؤال كونه سلسلة من الأسئلة الاستجوابویتمیز التحقیق البرلماني عن 
والمناقشات ولیس مجرد سؤال وإجابة علیه، تمارسه لجنة تتشكل من عدد معین من أعضاء 

.)4(تجاوزات في النشاط الحكوميالبرلمان للكشف عما وقع من مخالفات أو

.377قائد محمد طربوش، المرجع السابق، ص)1(
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز : فارس محمد عمران، التحقیق البرلماني في الدول العربیة والأمریكیة والأوروبیة)2(

.30، ص2008القومي للإصدار القانونیة، 
ة، ، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمعملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطنعوابدي، عمار )3(

.65، ص2002الجزائر، العدد الأول، دیسمبر 
.150ص، المرجع السابق، ...عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان)4(



وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية                                                         :   الفصل الثاني

82

شروط التحقیق البرلماني: ثانیا

علىالمعدل والمتمم1996دستورمن180المادة منالفقرة الأولىنصت
نشئ في أي وقت لجان التحقیق في قضایا یمكن أعضاء البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تُ : "أنه

". ذات مصلحة عامة

لإنشاء لجنة تحقیق أن تكون القضیة المنشئة اشترطتالمادة نجد أنها هباستقرائنا لهذ
لأعضاء اواسعالاختصاصجنة قضیة ذات مصلحة عامة، وبالتالي یكون للابخصوصها 

لم یبین ا،البرلمان في إنشاء هذه اللجان، إلا أن مصطلح المصلحة العامة جاء فضفاض
ولا الجهة التي تقرر بأن القضیة محل التحقیق ذات مصلحة ،المشرع ما المقصود بها

بأن القضیة التذرعن الحكومة من كِّ موبذلك تبقى سلطة تقدیریة للبرلمان، الأمر الذي یُ ،عامة
. لا تنطوي على مصلحة عامة

إذ لا ،)1(یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائيلاكما
الجهات القضائیة أدت إلى متابعات لا تزال جاریة أمام في وقائع یمكن إنشاء لجنة تحقیق 

.إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب والموضوع والأطراف

یكفي أن تحیل إذ هذا الأمر یقید من دائرة تدخل البرلمان في ممارسة رقابته، 
القضیة إلى العدالة لتجنب المتابعة السیاسیة من قبل البرلمان، فالنظام وأالحكومة الأمر 

الجزائر لم یضبط قید تدخل القضاء في مسألة التحقیق القانوني الحالي للتحقیق البرلماني في
البرلماني، إلا أن هناك من یفسر أن وجود أي متابعات قضائیة سواء قبلیة أو بعدیة لإنشاء 

البرلمان في ممارسة هذه الآلیة، وبذلك یكون لاختصاصلجنة تحقیق برلمانیة یعد تقییدا 

. 99/02من القانون العضوي رقم 79والمادة المعدل والمتمم،1996من دستور 180/2المادة )1(
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، لهذا لابد أن یكون القانون واضحا بخصوص )1(المشرع الجزائري قد تأثر بنظیره الفرنسي
.هذه المسألة حتى لا تتهرب الحكومة من مسؤولیتها

البرلمانيالإجراءات المتعلقة بالتحقیق: الفرع الثاني

نظرا لحساسیة ممارسة التحقیق البرلماني على العلاقة القائمة بین الحكومة 
من أجل والبرلمان، حدد المشرع الجزائري بكل دقة إجراءات وخطوات ممارسة هذه الآلیة، 

قیام البرلمان بالتحقیق لابد من إنشاء لجان تحقیق برلمانیة لممارسة هذه العملیة 
.)ثالثا(، إضافة إلى إیداع التقریر ونشره )ثانیا(تعیین أعضاء اللجنة و ، )أولا(

برلمانیةتحقیق إنشاء لجان: أولا

من أجل إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة لابد من التصویت على اقتراح لائحة من 
)20(ن نائبا أو عشری)20(ن عشریبنصابطرف أعضاء البرلمان، إلا أن المشرع قیدها

، وهو 99/02القانون العضوي من 77المادة وفق ما نصت علیه ،عضوا في مجلس الأمة
قارناه ببعض الأنظمة كفرنسا مثلا، إذ أن النظام الفرنسي خاصة إذا مانصاب مبالغ فیه 

.)2(یجعل من التحقیق حقا فردیا مخولا لكل عضو من الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ

یتعین على المشرع أن في الجزائر وعلیه ومن أجل تسهیل إنشاء لجان التحقیق 
العددي بین الاختلافیراجع هذا النصاب بتخفیضه إلى النصف على الأقل مراعیا في ذلك 

.المجلسین

، كلیة الحقوق في القانون الدستوريالنظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیرمحمد لمعیني، التحقیق البرلماني في )1(
. 53، ص2009والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.125محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص)2(
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هذه الوسیلة الرقابیة هي وقوف البرلمان بنفسه على حقائق تتعلق الغایة من لأن و 
تیر ولاسیما بانتظام سیر المرافق العامة أو معرفة تصرف إداري معین، فإن الكثیر من الدسا

غیر أنه في ، )1(دائمةفي النظام البرلماني تقرر تشكیل مثل هذه اللجنة بصورة مؤقتة أو
.)2(الجزائر تشكیلها یكون بصورة مؤقتة

لجنة التحقیق البرلمانیةتعیین أعضاء : ثانیا

یلي التصویت على اقتراح لائحة إنشاء لجنة التحقیق تعیین أعضاء هذه اللجنة من 
حسب نفس الشروط التي یحددها ،أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةبین 

، ما یمكن ملاحظته بهذا الشأن أن )3(النظام الداخلي لكل منهما في تشكیل اللجان الدائمة
المشرع لم یبین الحد الأدنى ولا الحد الأقصى لعدد لجان التحقیق سواء كانوا أعضاء من 

من مجلس الأمة، وبذلك جعلها سلطة تقدیریة لكل من المجلس الشعبي الوطني أو
على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص على الحد الأقصى للجنة التحقیق، إذ ،الغرفتین

مجلس الشیوخ بإحدى على مستوى و ،نائبا) 30(حددها على مستوى الجمعیة الوطنیة بثلاثین
أما في النظام البریطاني فأعضاء لجان التحقیق یتم اختیارهم ،)4(عضوا)21(وعشرین 

بالتصویت السري، ثم یتم اختیار الرئیس من بینهم إن لم یكن المجلس قد قام بذلك
وعلیه ومن أجل تسهیل عمل لجان التحقیق والتنسیق بین أعضائها كان على ، )5(مسبقا

.للحد الأقصى لأعضاء لجنة التحقیقأن یسایر نظیره الفرنسي بتحدیدهالجزائريالمشرع

.279سرهنك حمید صالح البرزنجي، المرجع السابق، ص)1(
.99/02قم من القانون العضوي ر 80المادة )2(
.99/02القانون العضوي رقممن78/1المادة )3(
.111محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص)4(
.229علي محمد الدباس، المرجع السابق، ص)5(



وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية                                                         :   الفصل الثاني

85

باستبعادها للنواب 99/02القانون العضوي من 81المادة إلیه ذهبتكما أن ما
أن هذا الشرط لیس له اعتقادنافي ،وأعضاء مجلس الأمة الذین وقعوا لائحة إنشاء اللجنة

وقع على اللائحة طالما أن عضو البرلمان ف،لعمل البرلماناأي مبرر قانوني بل یعد تضییق
.على الموضوعاطلاعاالأكثرباعتباره هومن حقه أن یكون عضوا في لجنة التحقیق

ونشرهاللجنةإیداع تقریر: ثالثا

على ، إذ تنتهي مهمتها بإیداع تقریرها أوامؤقتاالتحقیق طابعلجانیكتسي عمل
من تاریخ المصادقة على لائحة ابتداءأشهر قابلة للتمدید ) 06(الأكثر بانقضاء ستة 

69المادة أكدت كما ،99/02القانون العضوي من 80المادة وهذا طبقا لأحكام إنشائها،

إمكانیةعلى فقرتها الثالثةفي 2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
.أشهر) 06(وذلك بناء على طلب لجنة التحقیق ولمرة واحدة لا تتجاوز ستة تمدید المدة، 

مجال في تراه مفیدا نوللجنة التحقیق البرلمانیة كامل الصلاحیات في استدعاء م
من 84المادة نصت علیه ، ماعدا ما)1(التحقیق من أشخاص ووثائق ومستندات وملفات

حكومة أن تستغل هذا للوبهذا یمكن،نفس القانون وهي حالة الوثائق ذات الطابع السري
لأنه وإن ،عمل اللجانلإعاقةبالطابع السري لأي وثیقة تفید التحقیق البرلماني وتتذرعالأمر 

یمكننا كانت الوثائق المتعلقة بالدفاع الوطني یحكمها طابع السریة إلا أن الوثائق الأخرى لا
سریة، وبالتالي فبالنسبة لباقي القطاعات من حق أعضاء البرلمان الإطلاع على أیة اعتبارها

.وثیقة تفید التحقیق

یقتصر على ناحیة معینة أو مقید إذ لا،هذا بخلاف التحقیق البرلماني في بریطانیا
أو التحقیق في اتهام أحد الوزراء ك،كانإجراء التحقیق في أي موضوع یتم، فباستثناءات

.99/02من القانون العضوي رقم 83المادة )1(
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لتعطي اللجنة بعدها نتائجها للمجلس لیبث في تقریرها بالقرار ،قضیة سیاسیة أو مالیة
.)1(المناسب

كما أن أعضاء لجان التحقیق ملزمون أثناء ممارستهم لمهامهم بأن یتقیدوا بالسریة 
مبدأ السریة یحكم أعمال اللجنة كلها سواء مداولاتها وعلیه،)2(أثناء تحریاتهم ومعایناتهم

.جلساتهاأو

هذا الأخیر بدوره ،م لرئیس الغرفة المعنیةسلَّ بعد إعداد تقریر نهائي من قبل اللجنة یُ 
ع على أعضاء الغرفة المعنیة التي تقرر نشر وزَّ یبلغه لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول، ویُ 

بناء على اقتراح مكتبها ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد رأي التقریر كلیا أو جزئیا
، غیر أنه إذا كانت نتیجة التقریر في غیر صالح الحكومة فهذه الأخیرة سترفض )3(الحكومة

وهذا على عكس النظام السیاسي الفرنسي الذي یجعل من نتائج اللجنة تنشر دائما، إلا نشره،
في حالة تقریر المجلس خلاف ذلك بالأغلبیة، الأمر الذي یجعل من التحقیق البرلماني 

لهذا كان من الأجدر أن ،)4(لة غیر مباشرة في فرنساءوسیلة فعالة لوضع الحكومة محل مسا
برأي الأخذعدم أوالأخذحول في الجزائریریة للجان التحقیقتمنح السلطة التقد

رأیها یجعل السلطة التنفیذیة تتدخل ذلأن أخ،برأي الحكومة أساساالأخذعدم الحكومة، أو
.ثر على قرارات البرلمانؤ في عمل من أعمال السلطة التشریعیة، وبالتالي تُ 

.99/02من القانون العضوي رقم 82المادة )1(
.229السابق، صعلي محمد الدباس، المرجع )2(
.89سلیمة عبة، المرجع السابق، ص)3(
.187دنیا بوسالم، المرجع السابق، ص)4(
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آثار التحقیق البرلماني : الفرع الثالث

على عمل تهممارسة رقابهو البرلمان إلى تشكیل لجان تحقیق الغایة من لجوء
قد تسفر التحقیقات عن وجود نقص تشریعي، وبالتالي مما یؤدي إلى آثار عدیدة، فالحكومة، 

).ثانیا(وقد ینتهي البرلمان إلى تحریك المسؤولیة الحكومیة ،)أولا(التوصیة بسد هذا النقص 

بسد نقص تشریعيالتوصیة : أولا

في توضح وعادة ما،ج عن عمل لجان التحقیق البرلمانیة الكشف عن نقائصقد ینت
ة ـــن، وفي هذه الحالـــرات تعتري هذه القوانیــــود نقص في القوانین القائمة أو ثغــــوجهاتقاریر 

الأوضاع لتلائمنونیةیسفر التحقیق عن اقتراح قانون أو تعدیل النصوص القایمكن أن 
.)1(القائمة

إذن في هذه الحالة تستطیع لجان التحقیق أن توصي بسد ذلك النقص 
لیس من و أو المطالبة بتشریع جدید أو تعدیل إذا كان النص التشریعي موجودا، التشریعي،

.تعدل من تلقاء نفسهاصلاحیات هذه اللجنة أن تشرع أو

لحكومةالسیاسیة لتحریك المسؤولیة : ثانیا

قد یفضي التحقیق البرلماني إلى وجود أضرار ناتجة عن تقصیر الحكومة في بعض 
أن ، إلا )2(نتائج خطیرة تهدد الحكومة وتقرر مسؤولیتها السیاسیةإلىمما یؤدي، نشاطاتها

قد تسفر عن عدم وجود أیة أخطاء أو مخالفات وبالتالي انتفاء مسؤولیة هذه التحقیقات 

.90- 89وسیم حسام الدین الأحمد، ص ص)1(
، كلیة الحقوق في القانون العامولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه)2(

.376، ص2012والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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ینتهي البرلمان بعد مناقشته لتقریر اللجنة المكلفة هذه الحالة غالبا ماالحكومة، وفي 
.)1(بالتحقیق إلى قرار بتجدید الثقة بالوزارة القائمة

البرلمان الجزائري إخفاقا في مجال التحقیقات في النظام السیاسي الجزائري، عرف
البرلمانیة بدلا من الاستفادة من هذه الوسیلة لتعزیز الرقابة البرلمانیة، فقد فشل في أكثر من 
مناسبة، إذ ثبت عدم تحقق سلطة التحقیق في الواقع للنواب بمناسبة رفض وزیر التربیة 

رتیب ذلك أي جزاء على هذه المخالفة التي تعد والتعلیم الامتثال أمام لجنة التحقیق، وعدم ت
. )2(احتقارا لممثلي الشعب

هذا ولا یعتبر التحقیق البرلماني في الجزائر وسیلة عملیة تؤدي إلى نتائج
ملموسة، ذلك أن التحقیق وإن جرى فإنه قد یطول وبالتالي یصرف النظر عنه، الأمر الذي 

. ب أیة نتائج عنهایفقدها مصداقیتها خاصة أنه لا تترت

نستخلص مما تقدم أن لجان التحقیق في الجزائر لا تشكل آلیة لطرح المسؤولیة 
السیاسیة على عاتق السلطة التنفیذیة، إذ هي آلیة استعلامیة خاصة في حالة عدم نشر 

وسیلة رقابیة محدودة الأثر إن لم نقل معدومة الأثر، لا ترتب أي جزاء مجرد وتبقى ،التقریر
.مسؤولیة على الحكومة وینتهي عملها بإیداع تقریرهاأو

فالمشرع لم یدرج في النصوص القانونیة أي ترتیب لمسؤولیتها إذا تبث
تقصیرها، وهذا من شأنه أن یضعف من فعالیة هذه الآلیة الرقابیة، وهذا على عكس ما

شرع الجزائري أن یجاري جاءت به بعض الأنظمة الدستوریة منها بریطانیا، إذ كان على الم
خاصة منها تحریك مسؤولیة الحكومة أمام ،نظیره البریطاني بترتیب آثار للتحقیق البرلماني

. للتحقیق البرلمانياللازمة عطاء الفعالیة لإالبرلمان سواء كانت مسؤولیة فردیة أو تضامنیة، 

.515فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص)1(
.134عمر شاشوه، المرجع السابق، ص)2(
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للحكومةلمسؤولیة السیاسیة االتي قد ترتبآلیات الرقابة البرلمانیة : المبحث الثاني

إذا كان البرلمان الجزائري یمارس الرقابة على عمل الحكومة بوسائل عدیدة ومختلفة 
السلطة التشریعیةإلا أندون أن یترتب على تحریكها إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة، 

تنحیتها عن بآلیات رقابیة یمكن من خلالها البرلمان أن یثیر مسؤولیة الحكومة و متتدعّ 
بین السلطتین التنفیذیة منصبها، ویعتبر هذا الدعم أمرا ضروریا للحفاظ على التوازن

.الأخرىهي نظرا لما تملكه السلطة التنفیذیة من وسائل والتشریعیة

وفقا للدستور، عن طریق مناقشة ته على السلطة التنفیذیةویمارس البرلمان رقاب
المطلب (، ومناقشة بیان السیاسة العامة )المطلب الأول(مخطط عمل الحكومة 

دت ضوابط ممارستها من خلال القانون العضوي المنظم للعلاقات دّ ، والتي حُ )الثاني
.غرفتي البرلمانكل من الوظیفیة بین غرفتي البرلمان، وكذا النظام الداخلي ل

مناقشة مخطط عمل الحكومة : المطلب الأول

ي یعد آلیة تالدستور الجزائري للبرلمان إمكانیة مناقشة مخطط عمل الحكومة الأقر
للرقابة البرلمانیة، هذا المخطط یتضمن مبادئ وأهداف ومحاور ووسائل النشاط الحكومي في 

.كافة المجالات

وتقدیم المخطط ومناقشته یمثل مصدرا مهما لجمیع الحقائق الرسمیة عن النشاط 
، فالسلطة التنفیذیة ممثلة في )1(الحكومي من أجل تكوین رؤیة محددة وواضحة لدى النواب

أن تعرض المعدل والمتمم1996دستورمن 94المادة الوزیر الأول ملزمة بموجب أحكام 
ضح من خلاله تصورها لكیفیة إدارة وتنظیم شؤون الدولة مخطط عملها على البرلمان تو 

الفرع (وسیاستها العامة الداخلیة والخارجیة، إذ تعرضه على المجلس الشعبي الوطني 

.107، المرجع السابق، ص...عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان)1(
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، الأمر الذي قد یرتب عن )الفرع الثاني(مجلس الأمة عرضا عن المخطط ل، ثم )الأول
).الفرع الثالث(مناقشة مخطط عمل الحكومة آثارا 

لى المجلس الشعبي الوطني إمخطط عمل الحكومة تقدیم: الأولالفرع

من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة إحدى عدّ یعتبر مخطط عمل الحكومة الذي یُ 
بعد التعدیل الدستوري لسنة ف،الإستراتیجیات الشاملة للنشاط الحكومي في مختلف مجالاته

وتحدید الآلیات الكفیلة بتجسید برنامج عل دور الوزیر الأول یتمحور حول تنسیقجُ 2008
من خلال مخطط العمل الذي یقوم بعرضه على ،رئیس الجمهوریة على أرض الواقع

مخطط عمل الحكومة الذي كان الوزیر الأول لیس حرا في إعداد ف،)1(البرلمان للموافقة علیه
حیث لرئیس الجمهوریة أن یحدد المحاور الأساسیة والخطوات عبارة عن برنامج الحكومة، 

في مخطط عمل الاعتباربعین ویأخذهاالعریضة التي یجب أن یركز علیها الوزیر الأول، 
.علیه سوى تنفیذ ذلك البرنامجومن ثم ما،الحكومة

المعدل 1996دستورمن 93المادة كما یتعین على الوزیر الأول طبقا لأحكام 
علىقبل تقدیمه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أن یعرضه و والمتمم،

توجیهات المجلس الوزراء، هذا الأخیر الذي یكون برئاسة رئیس الجمهوریة الذي یقوم بتقدیم 
هو إلا عضو من أعضاء كما أن الوزیر الأول ما"، التي تخدم سیاستهتعلیمات الو 

مخطط إلى تشیرالدستورمن 94لمادة اف،)2("سوى تنفیذ ذلك البرنامجعلیه وما،المجلس
یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة ": حیث جاء فیهاعمل الحكومة ولیس إلى برنامجها،

.89السابق، صسلیمة عبة، المرجع)1(
، مذكرة 1996نوفمبر 28علي صغیر جمال، العلاقة القانونیة بین رئیسي الجمهوریة والحكومة في ظل دستور )2(

.7، ص2002، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، في القانونماجستیر
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ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة .إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

....."عامة

یكون ،المادة أنه عند عرض الوزیر الأول لمخطط عمل الحكومةیتبین من نص 
ویتم ذلك وفق ،لزاما على المجلس الشعبي الوطني أن یقوم بمناقشة حول هذا المخطط

).ثانیا(التصویت على هذا المخطط لیتم بعدها ،)أولا(محددة إجراءات

إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة: أولا

لا نجد أي نص یبین الإجراءات التي ،لأحكام الدستور الجزائريمن خلال تفحصنا 
یجب على الحكومة اتباعها عند إعدادها لمخطط عملها من أجل المناقشة، لیتولى القانون 

والمتمثلة في كل من آجال تقدیم ،العضوي النص على مجموعة من الآجال الواجب احترامها
.خططمخطط عمل الحكومة، وكذا آجال مناقشة الم

المؤسس الدستوري الجزائري لم یقید الوزیر الأول :آجال تقدیم مخطط عمل الحكومة-1
عند تقدیمه لمخطط عمل الحكومة بأجل معین، لیترك معالجة هذا الأمر للقانون العضوي 

الوزیر الأول مخطط العملیعرض ، إذالوظیفیة بین البرلمان والحكومةالمنظم للعلاقات 
یوما الموالیة لتعیین ) 45(على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعین 

.)1(الحكومة

أن الوزیر الأول یقدم مخطط عمل الحكومة خلال أجل ،من خلال هذایتضح 
أن المشرع كان على اعتقادنا في یوما الموالیة لتعیین الحكومة، و ) 45(خمسة وأربعین 

یتفادى أي خلاف قد یقع خاصة في حالة المماطلة ل، بتقییده للوزیر الأول بهذا الأجلصواب

.99/02من القانون العضوي رقم 46المادة )1(
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من أجل قیام یوما تعتبر معقولة )45(من طرف الحكومة، كما أن مدة خمسة وأربعین 
.الحكومة بإعداد مخطط عملها بأن یشمل جمیع جوانب نشاطها الحكومي

99/02القانون العضويمن 47المادة نصت : آجال مناقشة مخطط عمل الحكومة-2

أیام من تبلیغ ) 7(لا یشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة :"على أنه

."البرنامج إلى النواب

أیام یعد قصیرا نوعا ما بالنظر )07(یظهر من خلال هذا النص أن أجل سبعة
لأهمیة مخطط عمل الحكومة المقدم أمام المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي یكون غیر كاف 

قارناها وتقدیم الملاحظات الجدیة حوله، خاصة إذا ماعلیهجیدلإطلاع المن أجل النواب ل
لمشرع مهلة خمسة التي منح لها ا،بالمدة الممنوحة للحكومة من أجل إعداد مخطط عملها

التوازن والتكافؤ بین السلطتین، وهو الأمر الذي ختلالامما یؤدي إلى ،یوما)45(وأربعین 
بأن یخصص مدة زمنیة كافیة للمجلس الشعبي أن یتداركه،المشرع الجزائريعلىكان 

هذا المخطط دراسة دقیقة، وحتى یسمح للنواب من إبداء ةالوطني حتى یتمكن من دراس
.الاعتباربعین تأخذهاوعلى الحكومة أن ،ملاحظاتهم وتحفظاتهم إن وجدت

على عمل الحكومةیكیف مخطط أنیمكن للوزیر الأول : تكییف مخطط عمل الحكومة-3
رئیس التشاور مع وذلك ب، المجلس الشعبي الوطنيمناقشةما أسفرت علیه ضوء 

.)1(الجمهوریة

أن المؤسس الدستوري لم یجبر الوزیر الأول على تكییف ،یلاحظ في هذا الشأنما
مخطط عمل الحكومة وفق ما أسفرت علیه مناقشات المجلس الشعبي الوطني، وإنما أعطى 

یدفعنا إلى التساؤل عن مدى أهمیة هذه المناقشة طالما أن وهو ما،له الحریة في ذلك
.كما أعدتهمخطط عملهاالحكومة لها أن تطبق 

.المعدل والمتمم1996من دستور94/2المادة )1(
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أن إلزامیة تشاور الوزیر الأول مع رئیس الجمهوریة من أجل استشارته قبل إقدامه و 
یراد بها ،على تكییف مخطط العمل بناء على الملاحظات التي أبداها النواب عند مناقشتهم

هو إلا منسق للعمل الحكومي، والذي یستند  في مهامه إلى تأكید على أن الوزیر الأول ماال
.)1(رئیس الجمهوریة ولیس له إدخال أي تعدیل على برنامج هذا الأخیر إلا بعد استشارته

وبالتالي یتعین على المشرع أن یلزم الحكومة بتكییف مخطط عملها وفق ما أسفرت 
، من أجل إعطاء هذه المناقشة المكانة التي تستحقها الشعبي الوطنيعلیه مناقشات المجلس

.باعتبار أن النواب هم ممثلو الشعب

التصویت على مخطط عمل الحكومة : ثانیا

من تاریخ تقدیم مخطط عمل أیام على الأكثر) 10(عشرةمهلةمنح المشرع للنواب
وتعتبر المناقشة التي لا تدوم سوى ،)2(ربعد تكییفه إن اقتضى الأملتصویت علیهلالحكومة 

وحتى وإن حدث عكس ذلك ،لنواب بالتدخللقد لا تسمح ،أیام محدودة زمنیا)10(عشرة 
یجعل ، وهو ماالحكومةمخطط عملفي فیكون الوقت غیر كاف للتعرض لكل التفاصیل 

وعلیه یتم ، )3(شكلي بدون محتوى یغلب علیها الطابع السطحيإجراءالمناقشة تتحول إلى 
.التصویت على المخطط وفق ما أعدته الحكومة

إیمان الغربي، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة )1(
.138- 137، ص ص2011، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي القانون العام، مذكرة ماجستیر2008

.99/02من القانون العضوي رقم 48المادة )2(
.103، المرجع السابق، ص...عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان)3(
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مجلس الأمة  لمخطط عمل الحكومة عن عرض تقدیم : الفرع الثاني

یقوم الوزیر ،بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني
هذا المخطط على مجلس الأمة وفق إجراءات محددة قانوناعن الأول بتقدیم عرض 

).ثانیا(هذا الأخیر إصدار لائحة لویبقى،)أولا(

إجراءات تقدیم عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: أولا

وافق علیه كما،یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة
بعد تكییفه إن اقتضى الأمر ذلك من طرف الحكومة، وهذا، )1(المجلس الشعبي الوطني

یقدم رئیس الحكومة إلى : " بنصها على أنه99/02القانون العضوي من 49المادة ما أكدته 
أیام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس ) 10(مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة 

وبالتالي فالوزیر الأول لا یقدم مخطط العمل بل یكتفي بتقدیم عرض هذا ،"الشعبي الوطني
.المخطط

هو ،ولعل الغرض من تقدیم عرض المخطط من قبل الوزیر الأول على مجلس الأمة
بهدف تكوین رؤیة ومعیار رقابي لممارسة ،الإعلام والإطلاع على هذا المخطط فقط

ا لمجلس الأمة، ففي كل الأحوال فمجلس الأمة صلاحیات ووسائل الرقابة المقررة دستوری
إذ لم یتم ، )2(رقابته هي دائما رقابة معلومات فقطلأن لا یستطیع أن یقرر مسؤولیة الحكومة 

دراسة مخطط عمل الحكومة دراسة لالنص على المدة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة 
.على مستوى المجلس الشعبي الوطنيمعمقة عكس ما هو معمول به

.المعدل والمتمم1996من دستور94/1المادة )1(
.60، المرجع السابق، صعملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنعمار عوابدي، )2(
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إمكانیة إصدار لائحة من طرف مجلس الأمة: ثانیا

علىالمعدل والمتمم1996دستورمن 94المادة من رابعةالفقرة النصت 
القانون العضوي من 49المادة وهذا ما أكدته ، "یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة": أنه
یتضح أن مجلس الأمة لیس ملزما "یمكن"من خلال عبارة ف، الثانیةفقرتهافي 99/02

اللائحة هوتجسد هذله كامل الحریة في إصدارها أو عدم إصدارها، إذ بإصدار هذه اللائحة، 
.المجلس بعد مناقشة المخططیتخذهالموقف الذي 

رغم أن الدستور لم یقر بشكل صریح إمكانیة فتح مناقشة للمخطط من قبل أعضاء 
والتي یمكن من خلالها ،مجلس الأمة، إلا أن الممارسة أكدت لجوء المجلس إلى المناقشة

تنبیه الحكومة إلى ثغراتها ونقائصها، كما أن هذا لا یمنع من إصدار لائحة مؤیدة
عن قناعة أعضاء اكون تعبیر یعدو أن یإصدار اللائحة لا فوفي كلتا الحالتین ،للحكومة

.)1(مجلس الأمة

للائحة حول مخطط عمل مسألة إصدار مجلس الأمةحول غیر أن الملاحظ 
وتأثیره على له وزنه ،الحكومة، سواء كان ذلك بالرفض لمخطط عملها أو بالموافقة علیه

السلطات العامة وحتى على الرأي العام نظرا للمكانة الدستوریة والسیاسیة التي یتمتع بها 
المجلس، وبالتالي كان من الأفضل على المجلس أن یصدر دائما لائحة رفض

.، وجعل الحكومة تتقید برأي مجلس الأمة)2(أو موافقة

.287، صالمرجع السابقبرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر،میلود ذبیح، فعالیة الرقابة ال)1(
.60، المرجع السابق، صعملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنعمار عوابدي، )2(
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مناقشة مخطط عمل الحكومةالآثار المترتبة على : ثالثا

قد یترتب عن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي
إذ تشرع الحكومة في ،یثار أي إشكالموافقة هذا الأخیر على المخطط وهنا لا،الوطني

وعند ،تهاإلى استقالذلك مخطط سیؤدي هذا التنفیذ مخطط عملها، إلا أنه إذا رفض النواب 
.حل المجلس الشعبي الوطنيیترتب عنهاستمرار رفض المخطط  للمرة الثانیة 

إذا رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة یكون لزاما :استقالة الحكومة-1
وفي هذه الحالة یقوم رئیس ،على الوزیر الأول تقدیم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة

.)1(الجمهوریة بتعیین وزیر أول جدید

المجلس الشعبي الوطني لا یمكنه أن یصوت على ف،استقالة الحكومة أمرا منطقیاتعد
الحكومة في العمل رغم استمرتحكومي رفضه مبدئیا، ولو مخطط عمل قوانین تأتي تنفیذا ل

تعرضها على المجلس الشعبي فهذا یعني أن جمیع القوانین التي س،مخطط عملهارفض 
.)2(مما یؤدي إلى حدوث انسداد حتمي بین المؤسسات الدستوریة العلیا،رفضالوطني ستُ 

یلاحظ هنا أن عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة یؤدي إلى المسؤولیة ما
یكون الأخیر الذي هذا ،لجمهوریةالسیاسیة للحكومة رغم أن البرنامج هو برنامج رئیس ا

.أنه منتخب من قبل الشعباعتباربعیدا تماما عن هذه المسؤولیة على 

یعتبر الحل أخطر الوسائل التي تملكها : يلمجلس الشعبي الوطنلالوجوبيحلال-2
1996دستورمن96المادة نصت إذ،سلطة التشریعیةفي مواجهة السلطة التنفیذیةال

إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل ": على أنهالمعدل والمتمم

المادة یكون تلقائیا وبقوة القانون في حالة رفض مخطط عمل هذهوالحل حسب،"وجوبا

.المعدل والمتمم1996من دستور95المادة )1(
.117، المرجع السابق، ص...عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان)2(
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الحكومة للمرة الثانیة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ویعد الحل من الأسلحة الفعالة 
یوافق على سلأن المجلس الشعبي الوطني ،الحكومة من تمریر مخطط عملهان مكّ التي تُ 

.ههذا المخطط من أجل تجنب حل

إن النص على الحل التلقائي في حالة الرفض المتتالي لمخطط عمل حكومتین من 
یؤدي حتما إلى ضمان استقرار الحكومات وعدم استمرار المجلس في ،طرف المجلس

مما یؤدي إلى ،إسقاطها تعسفیا، ومع هذا یبقى هذا النوع من الحل أداة ضغط ضد المجلس
.تخوفه من اللجوء إلى عدم موافقته على المخطط وبالتالي برنامج رئیس الجمهوریة

ة للحكومة أمام البرلمان لم تعرف وجودا أن المسؤولیة السیاسیتجدر الإشارة هنا إلى 
الجمهوریةوإنما كانت مسؤولیتها قائمة أمام رئیس ،1976و1963لها في دستوري 

1996و1989عكس دستوري ،لطبیعة النظام السیاسي الجزائري القائم آنذاكنظرا،فقط

المسؤولیة الجنائیة أما بخصوص ، لتصبح الحكومة مسؤولة أمام البرلماناعتمادهاالذي تم 
.ئریةفلم تتناولها جمیع دساتیر الجمهوریة الجزا

مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة: المطلب الثاني

من ابتداءوذلك ،انتهجتهاتقوم الحكومة سنویا بتقدیم بیان عن السیاسة العامة التي 
والذي یعد بمثابة وسیلة ،إلى المجلس الشعبي الوطنيمخطط عملهاتاریخ المصادقة على 

من أجل إحاطتهم بما تم تنفیذه أثناء سنة من ،إبلاغ مهمة من الحكومة لأعضاء البرلمان
وتقدیم هذا البیان لم ،تقدیم المخطط، وكذا الآفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام بها

وجب دستور هذا الإجراء بماستحدثإنما ، و 1976و1963یكن معمولا به في دستوري 
منه التي نصت 98المادة بموجب المعدل والمتمم1996دستورلیتم تأكیدها في 1989
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بیانا عن السیاسة یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني": على أنه

."العامة

یتضح أن الحكومة أصبحت ملزمة بتقدیم البیان السنوي أمام "یجب"من خلال عبارة 
كان تقدیم هذا البیان 2016قبل التعدیل الدستوري لسنة فالمجلس الشعبي الوطني، 

إذ ،، بینما تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة أمر جوازي للحكومة)1(اختیاریا
یمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس ": على أنهدستورالمن 98المادة من الفقرة السابعةنصت 

حیث ،99/02القانون العضويمن 56المادة ، وهو ما أكدته "الأمة بیانا عن السیاسة العامة
هذه المناقشة التي یتم من خلالها ،تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة لعمل الحكومة

إیداعیلیها ،)الفرع الأول(استعمال آلیات رقابیة من طرف البرلمان تتمثل في إصدار لائحة 
الفرع (كما یمكن للوزیر الأول أن یطلب تصویتا بالثقة ،)الفرع الثاني(ملتمس رقابة 

).الثالث

إصدار اللائحة : الفرع الأول

الوطني بمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة یمكن أن إن قیام المجلس الشعبي
، وهذا دستورالمن 98المادة من الفقرة الثالثةنصت علیه یسفر عنه لائحة وفق ما

والتي نصتا على99/02القانون العضوي من فقرتها الثالثةفي 50المادة أكدته ما
".یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة": أنه

الملاحظ على نص المادتین أنهما لم تلزما أعضاء المجلس الشعبي الوطني بإصدار 
، إذ "یمكن"لائحة عقب مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة، ویتجلى ذلك من خلال عبارة 

، لهذا یمكن أن نتساءل عن القیمة القانونیة لهذه تركها المشرع سلطة تقدیریة للمجلس
تقدم الحكومة " : بعدل التعدیل على أنه98، التي تقابلها المادة 2016قبل تعدیل 1996من دستور 84نصت المادة )1(

". سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة
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اویترتب عنها آثار ،)أولا(مجموعة من الشروط والإجراءات بهار إصدامر ، التي یاللائحة
).ثانیا(

شروط وإجراءات إصدار لائحة: أولا

یخضع إصدار اللائحة الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني لعدة شروط وإجراءات 
اللائحة یجب أن یوقع علیها عشرون اقتراحمن أجل ف، 99/02القانون العضوي نص علیها 

لدى الاقتراحنائبا على الأقل لیكون مقبولا، ویتم إیداعها من قبل مندوب أصحاب )20(
القانون العضويمن 52المادة تم النص علیه في وهو ما،مكتب المجلس الشعبي الوطني

الاثنیناللوائح المتعلقة ببیان السیاسة العامة خلال اقتراحات، كما یجب أن تقدم 99/02
أن مصادقة المجلس و ،)1(المناقشة الخاصة بالبیانلاختتامالموالیة ساعة )72(والسبعین 

)2(.الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبیة أعضائه یجعل اللوائح الأخرى لاغیة

الأطراف التي تتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصویت على أن في حین 
: )3(تتمثل فيلحكومة لالسیاسة العامةببیان المتعلقةاقتراحات اللوائح 

.الحكومة بناء على طلبها-
.مندوب أصحاب اقتراح اللائحة-
.نائب یرغب في التدخل ضد اقتراح لائحة-
.نائب یرغب في التدخل لتأیید اقتراح اللائحة-
یلاحظ على هذه الشروط والإجراءات التي تضبط إصدار اللائحة عقب مناقشة ما

نصابوذلك لاشتراط ،تحد من مبادرات النواباأنها شروطبیان السیاسة العامة للحكومة 

.99/02من القانون العضوي رقم51المادة )1(
.99/02القانون العضوي رقم من 55المادة )2(
.99/02من القانون العضوي رقم 53المادة )3(
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اللوائح إحدىعلى بالأغلبیة، إضافة إلى أن موافقة المجلس هانائبا لتوقیع)20(عشرین 
.إلغاء مبادرات النواب الآخرینیؤدي إلى مما،یلغي اللوائح الأخرى

مخول لنواب یلاحظ أیضا من خلال النصوص القانونیة أن إصدار اللائحة حق 
، وبالتالي نتساءل عن الهدف من وراء المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة

عدم منح المشرع هذا الحق لأعضاء مجلس الأمة رغم ما یتوفر علیه من مكانة سیاسیة في 
.النظام السیاسي الجزائري

الأثر القانوني للائحة: ثانیا

، نجد أنه لم یتم النص 99/02القانون العضويباستقرائنا لنصوص الدستور، وكذا 
على الأثر القانوني الذي یترتب عن إصدار اللائحة، وعلى هذا الأساس یمكن اعتبارها 

المتفق مخطط بالهالتزامامجرد لائحة للفت انتباه الحكومة إلى جوانب التقصیر، وعدم 
الأخیرة من العودة إلى احترام ومن أجل إعادة كسب الثقة بالحكومة ثانیة لابد لهذه علیه،

مخطط عملها، وتجاوز مواطن التقصیر المتخذة من جانبها، ومثل هذا الموقف یعتبر إنذارا 
.)1(للحكومة

وعلیه فإصدار اللائحة في النظام السیاسي الجزائري لا یؤدي إلى طرح المسؤولیة 
عن طریق إجبارها على تقدیم استقالتها، لكن رغم ذلك السیاسیة للحكومة، والإطاحة بها

صدار لائحة تؤیدإذ یمكن إفإصدارها له عدة دلالات على الصعید السیاسي، 
مواصلة مهامها والعمل وفق لالحكومة، وبالتالي یعد بمثابة مساندة من المجلس للحكومة 

الأخیرة على الصعیدما یؤدي إلى تقویة مركز هذه بمخطط عملها الذي أعدته، 

. 311فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص، نصر الدین عاشور)1(
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، أو إصدار لائحة معارضة لعمل الحكومة التي تلعب دور تنبیه للحكومة لتتدارك السیاسي
.)1(نقاط النقص في عملها

لیس لها أي أثر مباشر على اللائحة التي یصدرها المجلسفس وعلى هذا الأسا
لأنها بغیر "المیتةباللوائح "الحكومة، وهو ما جعل بعض الفقه یدرجها ضمن ما یسمى 

، إذ تكون من أجل إبداء ملاحظات وتوجیهات النواب)2(موضوع وبدون أثر قانوني
كون بهدف تأیید ومساندة الحكومة تدعیما تتنبیهها للأمور التي لم تعالجها، أو و للحكومة، 

.لموقفها

باعتبار أن إصدار اللائحة یترتب عن مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة، كان 
من خلال تبیان الأثر على المشرع الجزائري أن یكون واضحا في نصوصه القانونیة، 

القانوني المترتب عنها بشكل واضح غیر قابل لأي تأویل، بأن یجعل من هذه اللائحة مرتبة 
.عطاء الفعالیة اللازمة لهالإتنبیه أو إنذار لهذه الأخیرة، لمسؤولیة الحكومة ولیس مجرد

إیداع ملتمس رقابة : الفرع الثاني

مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة أمام البرلمان إیداع ملتمس یمكن أن یترتب عن 
98المادة من الفقرة الرابعةعلیه نصت وفق ما، یقوم به المجلس الشعبي الوطني)3(رقابة

.40دنیا بوسالم، المرجع السابق، ص)1(
، كلیة في القانون العامدكتوراهمحمد بورایو، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، رسالة )2(

.233، ص2012، 1الحقوق، جامعة الجزائر
الوسیلة التي یمكن للنواب من خلالها تحریك تصویت المجلس على سحب الثقة من : "یُعرّف ملتمس الرقابة بأنه)3(

:انظر".الحكومة، وفي حالة المصادقة على الحكومة أن تستقیل
مجلة الاجتهاد ، 1996والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوريالمسؤولیة السیاسیة ریاض دنش، 

جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، 
. 89، صت.، د04عدد 
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جعله المشرع سلطة تقدیریة لأعضاء المجلس الشعبي وملتمس الرقابة هذا،الدستورمن
.)1("ویطلق على لائحة ملتمس الرقابة باللائحة الفاعلة أو لائحة اللوم"الوطني، 

یعد ملتمس الرقابة من بین أخطر الوسائل التي یمتلكها البرلمان في مواجهة 
في حالة التصویت علیه یؤدي إلى طرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة، وهذا فالحكومة، 
یمكن المجلس الشعبي ": بنصهاالمعدل والمتمم1996من دستور153المادة ما أكدته 

الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامة، أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة 

".الحكومة
ویترتب عنها ،)أولا(وإیداع ملتمس الرقابة یتطلب مجموعة من الشروط والإجراءات 

).ثانیا(اآثار 

شروط وإجراءات ملتمس الرقابة    : أولا

المنظم أحاطها الدستور والقانون العضوي،نظرا لخطورة ملتمس الرقابة على الحكومة
یقبل هذا الملتمس إلا إذا بشروط وإجراءات متعددة، إذ لاللعلاقة بین البرلمان والحكومة

ما مقارنة ببعض مرتفعة نوعاالنسبة هذه وتعد ،)2(عدد النواب على الأقل)7/1(بع وقعه سُ 
النواب لقبول )10/1(شر الأنظمة المقارنة كفرنسا التي یشترط دستورها توقیع عُ 

جاء الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد وفق مایمكن أن یوقع النائب ، كما لا)3(الملتمس
وهذا عكس النظام الفرنسي الذي یسمح للنائب ، 99/02القانون العضوي من 58في المادة 

، لكن لم یتم تبیان ما إذا كان ذلك یخص العهدة )4(الواحد بتوقیع ثلاث لوائح على الأكثر
باعتبار أن ملتمس الرقابة لا یودع إلا عند و التشریعیة كاملة أم خلال السنة الواحدة فقط، 

. 154، المرجع السابق، صإیمان الغربي)1(
.99/02من القانون العضوي رقم 57المعدل والمتمم، والمادة 1996من دستور153/2المادة )2(
.42دنیا بوسالم، المرجع السابق، ص) 3(
.161صمحمد أومایوف، المرجع السابق، )4(
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أن یفصل في الجزائريمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة السنوي، كان لابد على المشرع
.هذه النقطة بشكل واضح

أصحابه لدى مكتب المجلس مندوبویتم إیداع نص ملتمس الرقابة من طرف 
السبب الذي جعل المشرع الجزائري یقید ولعل ،)1(الشعبي الوطني ویوزع على كافة النواب

عدم إمكانیته التوقیع على أكثر من لائحة ملتمس رقابة واحد هو تقیید إرادة النائب بالنائب 
.، وبالتالي تقویة مركز الحكومةفي اللجوء إلى إیداع ملتمس رقابة

علیه ق وافَ یجب أن یُ ،عدد النواب) 7/1(بع بعد إیداع ملتمس الرقابة الموقع من سُ 
من 154المادة من للفقرة الأولىالنواب طبقا عدد )3/2(لثي بتصویت أغلبیة ثُ 

.99/02العضوي القانونمن 61المادةمن الفقرة الأولىو،المعدل والمتمم1996دستور

إذ لابد ،)2(أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة) 03(ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة
وهي مهلة كافیة ،من مرور المدة المحددة قانونا بین إیداع ملتمس الرقابة والتصویت علیه
.للحكومة من أجل التأثیر والضغط على بعض النواب للعدول عن موقفهم

ملتمس الرقابة على الآثار المترتبة على التصویت : ثانیا

قیام المسؤولیة ،التصویت على ملتمس الرقابةنمن الآثار الدستوریة المترتبة ع
على دستورالمن 155المادة السیاسیة للحكومة والتي تعتبر مسؤولیة تضامنیة، إذ نصت 

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة :"أنه 

الوطني یبقى متحفظا في تحریك ملتمس الرقابة إلا أن المجلس الشعبي ،"لرئیس الجمهوریة
طالما أن هذه الأخیرة ما هي إلا أداة للتسییر ،ومنه إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة

.99/02من القانون العضوي رقم 59المادة ) 1(
.99/02من القانون العضوي رقم 61/2والمادة ، المعدل والمتمم1996من دستور154/2المادة )2(
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والتنفیذ بید رئیس الجمهوریة، وبالتالي فكل مساس بالحكومة یعد بطریقة غیر مباشرة مساسا 
أنه إذا لم تحصل لائحة ملتمس الرقابة على النصاب المطلوب وهو إلا، )1(برئیس الجمهوریة

.عدد النواب  فالحكومة تستمر في عملها)3/2(ثلثي

یمكننا القول أن ملتمس الرقابة في النظام السیاسي الجزائري ،سبقمن خلال ما
لمان، مما یعتبر إحدى الآلیات التي تؤدي إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البر 

وبذلك یتجلى الدور الرقابي والفعال للبرلمان، إلا أن المشرع قید هذه ،یترتب عنها استقالتها
الآلیة بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تجعل من البرلمان یعكف عن ممارسة هذا 

.الدور

التصویت بالثقة: الفرع الثالث

فهذا ، )2(الوطني تصویتا بالثقةللوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي یمكن 
لیس حقااختصاص أصیل للوزیر الأول دون غیره من أعضاء الحكومة، كما أنه الطلب 

فهي سلطة تقدیریة منحها المؤسس الدستوري للوزیر ،لنواب المجلس الشعبي الوطني
مما یعني أنه مخیر في اللجوء إلى طلب التصویت بالثقة من عدمه، وهذا الأخیر ،الأول

).ثانیا(كما یرتب عنه عدة آثار،)أولا(یخضع لمجموعة من الإجراءات 

.131، المرجع السابق، ص...عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة)1(
.المعدل والمتمم1996من دستور98/5المادة )2(
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إجراءات طلب التصویت بالثقة  : أولا

الثقة من طرف الوزیر الأول حول التصویت بالإشارة بدایة إلى أن طلب تجدر 
الحكومة لن یقدم علیه دون أن یضمن مسبقا أصوات الأغلبیة في المجلس مخطط عمل 

.)1(مةالشعبي الوطني، والتأكد من تزكیة سیاسة الحكو 

98المادةوطلب التصویت الذي یتقدم به الوزیر الأول مرتبط ببیان السیاسة العامة، 

الوحیدة التي نصت على إمكانیة الوزیر الأول هي المادةالمعدل والمتمم1996دستورمن 
المجلس الشعبي الوطني، وهذا على خلاف ملتمس الرقابة طرف طلب التصویت بالثقة من 

نص علیه في عدة مواضع، وعلیه فاللجوء إلى طلب التصویت بالثقة لن یكون إلا تم الالذي 
.مرة واحدة في السنة مثله مثل ملتمس الرقابة

الوزیر تسجیل التصویت بالثقة في جدول الأعمال وجوبا بناء على طلب یكونو 
الحكومة ملزمة بطلب تسجیل التصویت بالثقة في جدول أعمال المجلس الشعبي ف،)2(الأول

.، ولیس لها سلطة تقدیریة في ذلكالوطني

إضافة ،أما بخصوص مناقشة طلب التصویت بالثقة فتتدخل كل من الحكومة نفسها
للحكومة و ما یسهلوه،)3(ائب یؤید التصویت بالثقة، ونائب آخر ضد التصویت بالثقةإلى ن

والملاحظ أن المشرع لم یبین المدة الواجب إقناع النواب على التصویت على لائحة الثقة، 
حدد هذه المدة من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني وبالتالي قد تُ ،إجراء المناقشة خلالها

أنه من المستحسن أن یحدد المشرع هذه المدة اعتقادنافيبینه وبین الحكومة، و أو بالتشاور 
، وأن یمنح وقتا محددا لكل من الحكومة والنائب سواء كان احتى لا یترك النص غامض

.من أجل إعطاء تكافؤ الفرص في هذا المجال،مؤیدا أو معارضا لهذا التصویت
.75براهم أفطوش، المرجع السابق، ص)1(
.99/02من القانون العضوي رقم 62المادة )2(
.99/02من القانون العضوي رقم 63المادة )3(



وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية                                                         :   الفصل الثاني

106

مناقشة الطلب عرضه للتصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني، غیر يتل
أن المؤسس الدستوري سكت عن تحدید طبیعة التصویت على طلب الحكومة، إلا أن القانون 

.)1(اشترط الأغلبیة البسیطة99/02العضوي 

أنه إلا على الرغم من ارتباط طلب التصویت بالثقة ببیان السیاسة العامة للحكومة، 
:قد تطرح مسألة الثقة على المجلس الشعبي الوطني في بعض الحالات هي

یلجأ الوزیر الأول إلى المجلس الشعبي الوطني ،في حالة وجود معارضة لسیاسة الحكومة-
بطلب التصویت بالثقة كرد فعل على المعارضة، وذلك تأكیدا على أن الحكومة لا تزال 
تتمتع بثقة الأغلبیة البرلمانیة في حالة تصویت البرلمان لصالحها، إذ یعد انتصارا لها وتأكیدا 

التي طلبتها من المجلس فإنها تضطر إلى تقدیم الثقة لها منح أما إذا لم تُ ،سیاستهالاستمرار
.استقالتها لرئیس الجمهوریة وفي هذا انتصارا للمعارضة

كما قد تلجأ الحكومة إلى طلب التصویت بالثقة من البرلمان في حالة نشوب خلاف بین -
إلا أن هذه الحالة ،الحكومة ورئیس الجمهوریة، أما إذا حدث العكس فالحكومة ستستقیل

درة الحدوث بسبب صلاحیات رئیس الجمهوریة بإقالة الحكومة متى یشاء وفي هذا تكریس نا
.)2(لفكرة الحكومة الرئاسیة

آثار طلب التصویت بالثقة      : ثانیا

على الآثار التي تنتج عن التصویت 99/02نص الدستور وكذا القانون العضوي 
في تستمر فهذه الأخیرة ،لصالح الحكومةإذا تم التصویت بالثقة ما في حالة بالثقة، ف

الفقرةت في غیر صالحها فالحكومة سوف تستقیل، إذ نصت وِّ غیر أنه إذا صُ ،العمل

.99/02من القانون العضوي رقم 64المادة )1(
.313- 312عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ص)2(
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في حالة عدم ....": على أنهالمعدل والمتمم1996دستورمن 98المادة من الخامسة

من الفقرة الثانیة، وهذا ما أكدته "الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة
.99/02القانون العضويمن 64المادة 

یمكن رئیس ": على ما یليالدستورمن 98المادة من الفقرة السادسةكما نصت 

". أدناه147المادة أحكامالجمهوریة، أن یلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى
نجد أن المؤسس الدستوري منح لرئیس الجمهوریة حق حل ،لهذه الفقرةباستقرائنا

تكون وبالتالي ، )1(رالدستو من 147المادة المجلس الشعبي الوطني مستندا في ذلك لأحكام 
على عكس الحالة هذاو ،"یمكن"یفهم ذلك من عبارة و السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة 

وهي حالة عدم حصول الحكومة على الموافقة للمرة الثانیة ،التي ینحل فیها المجلس وجوبا
.على مخطط عملها، وبالتالي الحل هنا یكون تلقائیا

في الغالب، یكون الهدف من اللجوء إلى طلب التصویت بالثقة هو بیان موقف و 
أو جر المجلس من الحكومة، غیر أنه في جوهره هو أسلوب لمجاراة سیاسة هذه الأخیرة، 

المجلس للحل، فعند تصویت المجلس بالرفض قد یلجأ رئیس الجمهوریة إلى إعمال هذا 
.)2(والتي تنص على حل المجلس الشعبي الوطنيالدستورمن 147المادة كام حأ

عند عدم موافقته على منح الشعبي الوطني حل المجلسیعتبر ،من الناحیة المنطقیة
لة بمحض ءلأن الحكومة هي التي وضعت نفسها محل مسا،حكومة أمرا تعسفیاالثقة لل
رض علیها تحمل مسؤولیتها تفیُ وبالتالي ،مما أدى إلى تحریك مسؤولیتها السیاسیة،إرادتها
.، وعدم النص على حل المجلس الشعبي الوطني في هذه الحالةكاملة

حل المجلس الشعبي یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر": المعدل والمتمم على أنه1996من دستور147تنص المادة )1(
". أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانهاالوطني

، كلیة في القانون الدستوريمیلود ذبیح، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر)2(
.83، ص2006الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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یطلب من البرلمان أن الرئیس الفرنسي یمكن أن ىلا یفوتنا في هذا المقام أن نشیر إل
حجب الثقة عن الحكومة التي تمتنع عن التقدم باستقالتها في حالة ما إذا طلب منها 

وهذا مالا نجده في النظام السیاسي الجزائري، حیث لم ینص المؤسس الدستوري ،)1(ذلك
، وربما یعود السبب الجزائري على حق رئیس الجمهوریة في طلب حجب الثقة عن الحكومة

.رئیس الجمهوریةبرنامجفي ذلك إلى أن الحكومة لیس لها برنامجا، وإنما تقوم بتنفیذ 

.112سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص)1(
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: خلاصة الفصل

نخلص إلى أن الدستور الجزائري خول السلطة ،من خلال دراستنا لهذا الفصل
التشریعیة عدة وسائل لرقابة السلطة التنفیذیة، شأنه في ذلك شأن أغلبیة الأنظمة 
الدیمقراطیة، إلا أن الملاحظ هو ضعف هذه الآلیات الرقابیة، إذ تبقى غیر فعالة نظرا لعدم 

ال والاستجواب والتحقیق قابلیتها لتحریك المسؤولیة السیاسیة خاصة منها آلیة السؤ 
البرلماني، وإذا تم تحریك هذه المسؤولیة فإنه یؤدي ذلك إلى حل المجلس الشعبي

یفسر ضعف السلطة التشریعیة وعدم قدرتها على تفعیل هذه الوسائل الوطني، وهذا ما
.الرقابیة في مواجهة الحكومة
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محددین ،"1996التوازن بین السلطات في ظل دستور ": في ختام دراستنا لموضوع
هذه الدراسة في التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، باعتبارهما الهیئتان اللتان 
تربطهما علاقة وظیفیة فیما بینهما، متطرقین إلى وسائل تأثیر كل سلطة على

:الأخرى، نخلص إلى النتائج التالیة

نب صاحب الاختصاص الأصیل تدخل السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي إلى جا: أولا
والمتمثل في البرلمان، إلى الحد الذي جعل من السلطة التنفیذیة تتساوى وربما تتفوق أحیانا

لتصبح صاحبة الاختصاص، وذلك من اقتراح مشاریع القوانین إلى غایة الإصدار علیه
ه عن دون أن یترتب علیه أي جزاء في حالة امتناع،الذي یستأثر به رئیس الجمهوریة

.الإصدار في المدة المقررة قانونا

المجال التشریعي موزع بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وبالرغم من أن التعدیل :ثانیا
القوانین، إلا أن الجزء الأكبر بقي اقتراحأعطى الحق لمجلس الأمة ب2016الدستوري لسنة 

من بینها إمكانیة التشریعةواسعیحتفظ به رئیس الجمهوریة المزود بسلطات تشریعیة 
.قد لضوابط واضحةتبأوامر، هذه الأخیرة التي تف

)3/1(تدخل رئیس الجمهوریة في السلطة التشریعیة عضویا من خلال تعیین ثلث:ثالثا

.أعضاء مجلس الأمة

فرصة لكل منحاحتكار الحكومة لحق الأولویة في ترتیب جدول أعمال الدورات، وعدم :رابعا
.هاأولویاتضمنغرفة من غرفتي البرلمان في إدراج المسائل التي تدخل 

من غیر ،صلاحیة طلب اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء للوزیر الأولإعطاء:خامسا
تحدید الجزاء الناجم عن إهمال أو امتناع الوزیر الأول عن القیام بهذا الدور، والذي یؤدي 

أو النهائي لاكتمال النص القانوني في حالة وجود خلاف بین غرفتي إلى التعطیل المؤقت 
.البرلمان
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عدم فاعلیة ملتمس الرقابة على الرغم من أنه الوسیلة الوحیدة التي تؤدي إلى سحب :سادسا
الثقة من الحكومة، دون أن یترتب عنه حل المجلس الشعبي الوطني، بسبب الشروط 

عدد ) 7/1(لتحریكه، خاصة منها شرط النصاب المتمثل في ضرورة توقیع سُبع التعجیزیة
.النواب علیه

والاستجواب والتحقیق نظرا لانعدام الأثر القانوني المترتب سؤال عدم فعالیة كل من ال: سابعا
.عنها، مما یجعلها مجرد وسیلة لجمع المعلومات والحقائق حول نشاط الحكومة لا غیر

على الحكومة، هذه تطبق ة الوسائل الرقابیة البرلمانیة مع عدم فاعلیتها كونها كثر :ثامنا
الذي یبقى برنامج رئیس الجمهوریة،نفیذبل تعمل على تاالأخیرة التي لم یعد لها برنامج

.بعیدا تماما عن المسؤولیة السیاسیة

عدم فاعلیة واستقلالیة البرلمان مكرسة بمقتضى النصوص الدستوریة التي تجسد :سعاات
وعلیه .والتبعیة، وبالتالي خضوع هذا الأخیر للسلطة التنفیذیةبل مظاهر عدم التوازن 

فالمؤسس الدستوري الجزائري لا یزال بعیدا عن تحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة 
.والتشریعیة

:النتائج نوصي بالتاليمن خلال هذه 

بما یتماشى 99/02نلفت عنایة المشرع الجزائري إلى تعدیل نصوص القانون العضوي :أولا
، وتدارك الفراغات القانونیة المسجلة، وكذا إعادة النظر في 2016والتعدیل الدستوري لسنة 

ویضمن النصوص الدستوریة المنظمة للعلاقة بین السلطتین بما یحقق التوازن بینهما 
.الاستقرار

الضروري تنویع التشریع بجعله مشتركا بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مع من: ثانیا
عدم تمریر مشاریع القوانین على حساب اقتراحات القوانین، بالإضافة إلى ضرورة التقلیل من 
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بنصاب ، وعدم تقیید مبادرة النواب للقوانینتدخل الحكومة في إجراءات إعداد القانون
معین، وذلك بمنح كل عضو من أعضاء البرلمان حق الاقتراح في مختلف
المجالات، باعتبار البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع كمعبر عن إرادة 

.الشعب

إعادة النظر في كیفیة تمثیل أعضاء مجلس الأمة، إذ من المستحسن تعدیل المادة :ثالثا
أعضاء ) 10(من الدستور، بجعلها تنص على إمكانیة رئیس الجمهوریة تعیین عشرة 118

من مجلس الأمة، أو سحب هذا الاختصاص من رئیس الجمهوریة نهائیا حتى لا تكون 
.السلطة التشریعیة تابعة له

من الدستور، كونها تؤدي إلى التدخل المباشر لرئیس 142یتعین إلغاء المادة :رابعا
ریة في العملیة التشریعیة بمنحه صلاحیات التشریع بأوامر وجعلها سلطة تقدیریةالجمهو 

1963له، أو الرجوع إلى تفویض التشریع وفق ما كان معمولا به في دستور 

ر، بتخفیض المدة القانونیة الممنوحة لرئیس من الدستو 144مراجعة المادة :خامسا
في حالة عدم الإصدار، بمنح هذا الحق لرئیس الجمهوریة لإصدار القانون، وإعطاء الحل 

.مجلس الأمة باعتباره الشخصیة الثانیة في الدولة

إعادة النظر في كیفیة ضبط جدول أعمال الدورة، بمنح فرصة لكل من مجلس :سادسا
الأمة والمجلس الشعبي الوطني في إدراج المواضیع التي یراها كل منهما ضروریة ضمن 

.ال، من أجل إحداث التوازن بین السلطتینأولویات جدول الأعم

وضع حد لحریة الوزیر الأول في استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، وتوسیع دائرة :سابعا
.استدعائها إلى كل من رؤساء غرفتي البرلمان
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ضرورة التخفیف من القیود المفروضة على عمل لجان التحقیق البرلمانیة بحجة :ثامنا
.اتیجیة للبلاد، وجعل نتائجها تسفر عن آثار قانونیةالمصالح الإستر 

إلغاء حل المجلس الشعبي الوطني في حالة طلب التصویت بالثقة، بالنظر یستحسن:تاسعا
إلى أن الحكومة هي التي طلبت ذلك، وبالتالي فالمسؤولیة في هذه الحالة لا تترتب إلا على 

.عاتقها

القانونیة الواجب ترتیبها في مجال الرقابة البرلمانیة یتعین التنصیص على الآثار : عاشرا
على أعمال الحكومة، خصوصا ما یتعلق بالأسئلة والاستجواب والتحقیق البرلماني من أجل 

.إعطائها الفعالیة اللازمة
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:لمراجعالمصادر واقائمة 

باللغة العربیةلمصادر والمراجعا:

:المصادر: أولا
I /انونیةقالنصوص ال
:الدساتیر الجزائریة-1
.64عدد الر .، ج1963سبتمبر 10، مؤرخ في 1963دستور-
.94عدد الر .، ج1976نوفمبر 22، مؤرخ في 1976دستور-
.09عدد الر .، ج1989مارس 01في مؤرخ،1989دستور-
16/01، معدل بموجب القانون رقم 76عدد الر .، ج1996نوفمبر 28، مؤرخ في 1996دستور-

.14عدد الر .، ج2016مارس 6مؤرخ في 
:القوانین-2
باختصاصات مجلس الدولة المتعلق، 1998ومای30مؤرخ في ،98/01رقمقانون عضوي-

.، المعدل والمتمم1998یونیو01في، مؤرخة37عدد الر.جوتنظیمه وعمله، 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس 08، مؤرخ في 99/02رقمقانون عضوي-2

، مؤرخة في 15عدد الر .ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج
.1999مارس 09
، الذي یحدد صلاحیات الوزیر المكلف 1998ینایر18مؤرخ في ،98/04رقممرسوم تنفیذي- 3

.1998ینایر28مؤرخة في، 04عدد الر .بالعلاقات مع البرلمان، ج
، یحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتها في 1998غشت29مؤرخ في ،98/261رقممرسوم تنفیذي- 4

.1998غشت30، مؤرخة في 64عدد الر.جالمجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، 
:للبرلمانلأنظمة الداخلیةا-3
.1997غشت10، مؤرخة في 53عدد الر .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج- 1
.، المعدل والمتمم1999نوفمبر 28، مؤرخة في 84عدد الر .النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج- 2
.2000یولیو30، مؤرخة في 46عدد الر .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج- 3
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المراجع: ثانیا
المتخصصةالكتب/ 1
دراسة : السلطة التنفیذیةأحمد منصور القمیش، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة على أعمال- 1

.2012، لبنان، ح.ح.م، الطبعة الأولى ، مقارنة

لجامعة الجدیدة، اباز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، دار محمد بشیر علي - 2
.2004الإسكندریة، 
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ملخص

منح المؤسس الدستوري الجزائري لكل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وسائل تأثیر 
حقیق التوازن بینهما، إلا أن معظم الآلیات والوسائل متبادلة وذلك من أجل منع الاستبداد وت

التي تملكها السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة عدیمة الأثر، ولا ترتب أي جزاء 
قانوني، مما یجعل نسبة اللجوء إلیها ضعیفة، مقابل امتلاك السلطة التنفیذیة لوسائل رقابیة 

خل في عمل البرلمان عن طریق مجموعة من فعالة، الأمر الذي یتجلى من خلال التد
الآلیات لعل أهمها التدخل في العملیة التشریعیة، إلى الحد الذي جعل من السلطة التنفیذیة 

وذلك نتیجة للمركز بین السلطتینهي المشرع الأصیل، ومن هنا یظهر لنا عدم التوازن
.یعیةالقوي الذي تملكه السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشر 

Abstract :

The founder of the Algerian constitution has given mutual and influential
means to both executive and legislative authorities for the purpose of preventing
despotism and reaching balance between them. However, achieving most of the
mechanisms and the means owned by the legislative authority upon the work of
the excutive one are uselss and do not lead to any legal effect. Consequently, the
percentage of refering to it becomes weak, whereas the excutive authority has
efficient control mens such a matter appears via any intervention into the
parliement work through a set of mechanisms, most of them are intervening into
legislative operations to the extent that makes the excutive authority is the original
legislator. Accordingly, we notice that there is an unbalance as  result of the
powerful position that the executive authority has in the face of the legislative
authority.
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